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  الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم التجاري وفق أحكام القانون الأردني والمقارن

  
  *رضوان عبيدات

  

  صـلخم
ويعتبر اتفاق التحكيم التجاري، الأساس والجوهر في عملية التحكيم، لأنه . ينشأ التحكيم كقضاء خاص عن مصدر اتفاقي

هم التجارية، وتعيين طبيعة وحدود الموضوع الذي سيتم يتضمن اختيار الأطراف طريق التحكيم كأسلوب لحل نزاعات
كما . ويعطي الاتفاق للمحكم، سلطة الفصل بالنزاع بقرار ملزم، ويجعل المحاكم الرسمية غير مختصة بنظره. الفصل فيه

اعد القانونية يسيطر على مسيرة العملية التحكيمية برمتها، ابتداء من تعيين المحكم وتحديد مهامه، مروراً باختيار القو
 .Arbitral Tribunalالواجبة التطبيق على النزاع، وانتهاء بإجراءات التقاضي أمام هيئة التحكيم 

حل المنازعات الناشئة أو التي قد تنشا بينهم بعهد الأطراف فيه تويترتب على اتفاق التحكيم التجاري، بوصفه العقد الذي ت
م وإحالة تلك النزاعات إلى محكمة التحكيم لإصدار الأحكام فيها، وذلك انطلاقاً بواسطة التحكيم، احترام الأطراف لاتفاقه

 . Pacta Sunt Servandaمن مبدأ القوة الملزمة للعقود، أو أن العقد شريعة المتعاقدين 
مبدأ نسبية شأنه في ذلك شان أي عقد أخر، يخضع ل -وانطلاقاً من القواعد العامة في القانون المدني، فإن اتفاق التحكيم

الآثار الناجمة عن العقد من حيث الأطراف ومن حيث الموضوع، فكما لا يجوز للعقد أن يلزم غير أطرافه، فإن اتفاق 
التحكيم أيضاً، لا يمكن الاحتجاج به على من لم يكن طرفاً فيه، ولا ينصرف أثره سوى على المتعاقدين فقط، ولا يملك 

  .يتعلق الأمر بالنظام العام التمسك ببطلانه غير أطرافه، ما لم
ويعتبر مبدأ الاختصاص بالاختصاص، القاضي بأن لهيئة التحكيم سلطة الفصل بصورة نهائية في موضوع اختصاصها، 
دون الخضوع لأي رقابة قضائية، وأن لها حق الفصل في المنازعات المتفق على حلها تحكيماً، وكذلك مبدأ استقلالية هيئة 

مبادئ في قضاء التحكيم التجاري ومن أدقها بذات الوقت، كما أنها من أهم وأبرز الآثار الإيجابية لاتفاق التحكيم، من أهم ال
  .التحكيم

فقد تناول المبحث . وبناء عليه، فقد ركز البحث على ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في ثلاثة مباحث تشكلت منها الدراسة
وتناول المبحث الثاني، مبدأ استقلالية اتفاق . عهم محل الاتفاق بواسطة التحكيمالأول، التزام أطراف اتفاق التحكيم بحل نزا

  .التحكيم، كما تناول المبحث الثالث، مبدأ الاختصاص بالاختصاص

  .التحكيم التجاري، القانون الأردني والمقارن :الكلمــات الدالــة

  

  المقدمــة
  

ته العصر، لأهمي لقد أصبح التحكيم التجاري سمة هذا
الكبيرة وتزايد اللجوء إليه كأسلوب لفض المنازعات التجارية 
والاستثمارية بشكل خاص، وأصبح يتناسب طردياً مع أهمية 

إضافة إلى ظهور أشكال جديدة من . ورواج التجارة الدولية
المعاملات والعقود الدولية، مثل عقود نقل التكنولوجيا، وعقود 

لتمويل، وعقود التعاون الشركات متعددة الجنسيات، وعقود ا
ويعود سبب انتشار التحكيم التجاري، إلى رغبة . الاقتصادي

المتعاملين في الأسواق المحلية والدولية، في الاستفادة من 

مزايا التحكيم التجاري، المتمثلة برغبة أطراف النزاع على 
فض نزاعاتهم بأكبر قدر من السرية، واقل قدر من العلانية 

لى اختصار مدة التقاضي من خلال سرعة إضافة إ. والنشر
 -قدر الإمكان-الإجراءات وإصدار الأحكام وذلك بالتحرر 

من القيود التي تتسم بها النظم القانونية في مختلف الدول، 
  )1(.وتجنب مشكلات التنازع الدولي للقوانين

كما ساعدت الاتفاقات والبروتوكولات والتشريعات 
نتشرة في أنحاء العالم، على الدولية، ومراكز التحكيم الم

اختيار التحكيم وسيله بديله وفعاله لحل النزاعات، حتى أصبح 
وسيلة التقاضي في معظم القضايا التجارية بشكل عام، 

وقد جاء قانون التحكيم . وقضايا التجارة الدولية بشكل خاص
، محصله ونتيجة لأهمية التحكيم 31/2001الأردني رقم 

. التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاريوانتشاره، ولمواكبة 
تاريخ استلام. كلية الحقوق، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن* 

 .11/8/2010، وتاريخ قبوله 31/1/2010البحث 
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ولهذا، فقد استعان المشرع الأردني بنصوص القانون 
، من خلال قانون التحكيم 1985النموذجي للأمم المتحدة لسنة 

معظم نصوصه من القانون النموذجي،  المصري، الذي أخذ
مع الإبقاء على بعض الأحكام التي تتناسب مع الحاجات 

 )2(.الوطنية

تبر اتفاق التحكيم عقداً تلتقي فيه إرادة المتعاقدين على ويع
إحالة نزاعهم على محكم أو أكثر يتم اختيارهم ليفصلوا فيه، 
دون اللجوء إلى المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص أصلاً 

ويجب أن يتمتع أطراف الاتفاق بأهلية قانونية . بالفصل فيه
لقائم فعلاً، أو الذي كاملة، لإبرام عقد مكتوب لحسم نزاعهم ا

قد ينشأ مستقبلاً، شريطة أن يجوز الصلح فيه، ولا يمس 
  .النظام العام

بين مشارطة ) 11(لقد ميز القانون الأردني في المادة 
، الذي يكون فيه النزاع المتفق على Submissionالتحكيم 

إحالته إلى التحكيم، قائماً بشكل فعلي بين الأطراف، وشرط 
في بند من بنود عقد، يلتزم _ عادة_يتمثل التحكيم الذي 

أطرافه بعرض ما قد ينشأ بينهم مستقبلاً من خلافات تتعلق 
في  - وقد أصبح شرط التحكيم. بهذا الاتفاق على التحكيم

البند الذي لا يخلو منه عقد في ميدان  -الوقت الحاضر
التجارة الدولية، كما أصبحت الغالبية العظمى من قضايا 

نشأ استناداً إلى شرط تحكيم سابق على النزاع، التحكيم، ت
  .وخاصة في مجال التجارة الدولية

 
  طبيعة اتفاق التحكيم

يعد اتفاق التحكيم نقطة البداية في عملية التحكيم، ومصدر 
تميزه عن غيره من طرق تحقيق الوظيفة القضائية، وخاصة 

ولهذا ركز الفقه القانوني على دراسته، . القضاء الرسمي
كما . في أنظمة التحكيم Corner Stoneعتباره حجر الزاوية با

تصرفاً قانونياً  –شرطاً كان أو مشاركة - يعد اتفاق التحكيم
إرادياً، وعقداً حقيقياً يتوفر له أركانه كسائر العقود التي 

وباعتباره كذلك، لا بد من توافر إرادة . ينظمها القانون المدني
، جوهرها الاتفاق على إحالة أطرافه بإيجاب وقبول متطابقين

 )3(.نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية، لتسويتها بطريق التحكيم
ملزماً لأطرافه، تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة  ولكونه اتفاقاً
، فهو يرتب بالتقابل Servanda Pacta Suntالمتعاقدين 

التزامات على الأطراف، موضوعها تحويل الاختصاص من 
وبمعنى . لى القضاء الاتفاقي لفض نزاعاتهمالقضاء العادي إ

آخر، تنازلهم عن حق اللجوء إلى القضاء الرسمي واختيارهم 
  )4(.التحكيم وسيلة لتسوية نزاعاتهم

يترتب على إبرام اتفاق التحكيم التجاري بشكل صحيح 

الأثر القانوني الذي أبرم  وقانوني، مكتملاً أركانه وشروطه،
الرسمية عن الفصل  لطة المحاكممن أجله، وجوهره إبعاد س

في موضوع النزاع بين أطراف الاتفاق، وتفويض محكمة 
. التحكيم تلك السلطة، وهذا هو الأثر المباشر لاتفاق التحكيم

من قانون التحكيم الأردني على تلك ) 12(وقد أكدت المادة 
، ويعني بأن الأثر الايجابي -أولاً -:الآثار التي من أهمها

يم يلزم أطرافه احترام التعهد الصادر عنهم بإحالة اتفاق التحك
نزاعهم إلى قضاء التحكيم، بدلاً من قضاء الدولة صاحب 

كما يعني بأن اتفاق التحكيم يعتبر . الولاية العامة للفصل فيه
المصدر الذي تستمد منه هيئة التحكيم اختصاصها الفصل 

لى وبموجبه يمتنع ع الأثر السلبي، -ثانياً. بالمنازعة
الإطراف اللجوء إلى المحاكم النظامية من أجل حل نزاعاتهم 

من جهة - كما يعني . المتفق على إحالتها إلى هيئة التحكيم
تخلي قضاء الدولة بحكم القانون، عن نظر أي  -أخرى

  .خلاف أبرم الأطراف بموضوعه، اتفاق تحكيم
 

  مشكلة البحث
ت ويتمثل إشكال هذه الدراسة في معرفة ما إذا كان

ايجابيات آثار الاتفاق على التقاضي بالتحكيم، هي التي 
أعطت أنظمة التحكيم في العالم هذا الزخم الكبير من التوسع 

كما يبرز هذا . والانتشار على حساب القضاء الرسمي
الإشكال من خلال عدد من التساؤلات الجوهرية التي تم 

  :البحث فيها والإجابة عليها، والتي من أهمها
هو المقصود بمبدأ الاستقلالية؟ وما هي أهمية هذا ما  -1

المبدأ، والأهداف التي حققها، كأحد الآثار الايجابية لاتفاق 
  التحكيم؟

ماذا يعني مبدأ الاختصاص بالاختصاص؟ وما الآثار  -2
الايجابية التي حققها هذا المبدأ على سلطات هيئة التحكيم، 

  ختصاصها؟وإعطائها سلطات قاضي الدولة في موضوع ا
  ما العلاقة القانونية بين مبدأ الاستقلالية ومبدأ الاختصاص؟ - 3

ومن خلال الإجابة على هذه التساؤلات، تظهر مدى 
أهمية الآثار الايجابية لاتفاق التحكيم، الذي أصبح في ظل 
قانون التحكيم الجديد مستقلاً عن العقد الأصلي، كما وصل 

التحكيم التجاري د في مجال نطاق الاستقلالية في التوجه الجدي
إلى حد  International Commercial Arbitrationالدولي 

وهذا التطور قد شمل أيضاً سلطات هيئة . الاستقلال القانوني
التحكيم، من خلال تبني المشرع الأردني ومعظم تشريعات 
التحكيم الحديثة في القانون المقارن، لمبدأ الاختصاص 

 Tribunalعطاء محكمة التحكيم بالاختصاص، الذي قرر إ
Arbitral سلطات واسعةً لم تكن موجودةً في القانون القديم .
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وبالتالي إعطاء نظام التحكيم مزيداً من الثقة كوسيلة للتقاضي 
 .أكثر مرونة من القضاء الرسمي

  
  أهمية البحث

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية موضوعه الذي يتناول 
يم التجاري، وهو اتفاق التحكيم أهم ركن من أركان التحك

وآثاره الإيجابية التي تعتبر الأساس في نجاح نظام التحكيم 
والتسليم بأفضليته لتسوية المنازعات ذات الطابع التجاري، 

إضافة إلى أن هذه . وتقديمه على كل وسائل الحلول الأخرى
 Commercialالدراسة تأتي في مرحلة يعيش التحكيم التجاري 

Arbitration  ،فيها أزهى وأنضج عصور تطوره وازدهاره
  .كنظام مصاحب ورديف لنظام الدولة القضائي

وتتعاظم أهمية البحث، إذا أخذ بعين الاعتبار، أن 
الموضوعات التي عالجها هي من الأحكام الجديدة، التي لم 
تكن معروفة ومطبقة، في ظل معظم أنظمة التحكيم في العالم 

لقرن الماضي، وخاصة مبدأ حتى النصف الثاني من ا
ومن هذا . الاستقلالية، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص

المنطلق جاءت أهمية الكتابة بهذا الموضوع، إضافة إلى 
أهمية المبادئ والقواعد القانونية التي تتناولها الدراسة في 

  .أنظمة التحكيم التجاري، التي تستحق الاهتمام
  

  أهداف البحث
لموضوع، إلى إلقاء الضوء على جانب تهدف الكتابة بهذا ا

فلم يسبق بحث . هام من اتفاق التحكيم، المتعلق بآثاره الإيجابية
هذا الجانب من اتفاق التحكيم، بصورة مستقلة في ظل قانون 
التحكيم الأردني، كما هو حال الكثير من موضوعات التحكيم 

إضافة إلى محدودية وشح النصوص القانونية  .الأخرى
وسوف يتم البحث . م القضائية التي تغطي الموضوعوالأحكا

في انعكاس الآثار الايجابية لاتفاق التحكيم على العملية 
التحكيمية بشكل خاص، وعلى نظام التحكيم بشكل عام، في 

كما . العديد من القوانين المقارنة العربية والأجنبية والدولية
يثة كمبدأ سيتطرق البحث إلى عدد من المبادئ القانونية الحد

استقلالية اتفاق التحكيم، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص، التي 
انبثقت عن تلك الآثار الإيجابية، وساهمت في توسيع مفهوم 
اتفاق التحكيم واستقلاله، وتقوية سلطات المحكم، وبسط نفوذ 

 .أنظمة التحكيم على مجالات لم تصلها من قبل
 

  الدراسات السابقة
كن هناك أية دراسة تناولت هذا يمكن القول بأنه لم ت

الموضوع على مستوى الأردن، كما هو حال الكثير من 

موضوعات التحكيم الأخرى، وذلك بسبب عدم الاهتمام بدور 
التحكيم التجاري، كوسيلة بديلة لفض المنازعات التجارية في 

أما الدراسات الأخرى، فقد . الأردن حتى الوقت الحاضر
مؤلفات وكتب قوانين التحكيم، جاءت جزئية ومبعثرة في 

 .ولكن ليس بصورة مستقلة
  

  منهجية البحث
لقد وجد أن من الأنسب للوقوف على الأهداف المرجوة 
من هذه الدراسة، الأخذ بالمنهج الوصفي وما يتفرع عنه من 
مناهج البحث العلمي الأخرى، كالمنهج التحليلي، وذلك، 

ت الفقهية بهدف تحليل النصوص القانونية والاجتهادا
. والقضائية، ومعرفة مدى انسجامها مع قصد وهدف المشرع

كما سيتم الاعتماد على النهج المقارن، للوقوف على توجه 
المشرع الأردني من التشريعات المقارنة ذات الصلة 

  .بموضوع الدراسة
وبناء عليه، فإن الحديث عن الآثار الإيجابية لاتفاق 

وافية، يتطلب تقسيم هذه  التحكيم بصورة علمية وقانونية
التزام : المبحث الأول: الدراسة، إلى ثلاثة مباحث، هي

الأطراف بحل نزاعهم موضوع اتفاق التحكيم بواسطة 
مبدأ استقلالية اتفاق التحكبم، المبحث : المبحث الثاني. التحكيم
  .مبدأ الاختصاص بالاختصاص: الثالث
  

  المبحث الأول
وضوع اتفاق التحكيم بواسطة التزام الأطراف بحل نزاعهم م

  التحكيم
 

يترتب على اتفاق التحكيم، التزامات على أطرافه وأخرى 
على القضاء، تتمثل بالنسبة للأطراف في وجوب عرض 

ولا يجوز لأي منهم . نزاعهم محل الاتفاق على هيئة التحكيم
العودة عن ذلك منفرداً، تحت طائلة التنفيذ العيني بتدخل 

أما بالنسبة للقضاء، فإن الاتفاق يشكل . المحكمة الرسمية
مانعاً قضائياً، يحظر معه على المحاكم الرسمية التدخل 

. والتصدي للنزاع، ولو رفع أحد الأطراف دعوى بذلك أمامها
بل عليها الاعتذار عن النظر بها، باعتبارها من اختصاص 

  .هيئة التحكيم
ض فإذا التزم أطراف الاتفاق بالتحكيم وجب عليهم ف

نزاعهم بهذه الوسيلة، والتقيد بالحكم الصادر فيه، وكأنه قد 
صدر عن المحكمة الرسمية كحكم قطعي لا يجوز الطعن 

وقد لا يقتصر اتفاق الأطراف . فيه، وتنفيذه كأي حكم قضائي
على مجرد التحكيم، وإنما قد يتضمن أيضاً، اعتبار الحكم 
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أو تفويض المحكم التحكيمي نهائياً وقطعياً في جميع الأحوال، 
  )5(.بتسوية النزاع بالصلح

وللوقوف على مدى التزام الأطراف باتفاق التحكيم 
وتنفيذه، فإنه لا بد من الحديث عن التنفيذ العيني للاتفاق، 
وبيان حرص المشرع الوطني والدولي بهذا الالتزام وتنفيذه 

كما أن .  من خلال هيئة التحكيم وليس أمام القضاء الرسمي
القانون الواجب التطبيق الذي يحكم اتفاق التحكيم، على  بيان

اضافة إلى أنه لا . درجة كبيرة من الأهمية، يجب التأكيد عليه
بد من معرفة أن النزاع  موضوع اتفاق التحكيم من المسائل 
التي يجوز التحكيم فيها، وعدم نفاذ أي اتفاق للتحكيم خارج 

  :نود التاليةهذا النطاق، وذلك كما هو مبين في الب
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ويتمثل هذا الالتزام في تنفيذ الأطراف تعهدهم بإحالة 
نزاعهم الآني أو المستقبلي، للفصل فيه من قبل محكمة 

وان مخالفة هذا . التحكيم، وليس بواسطة محاكم الدولة
النية في تنفيذ الالتزامات الالتزام يعتبر إخلالا بمبدأ حسن 

العقدية، كما لا يستطيع أي طرف التحلل منه أو نقضه 
أما إذا حاول ذلك، فإنه يجبر على تنفيذ . بإرادته المنفردة

التزامه عيناً، كتعيين محكمه، أو تقديم مستنداته، أو بدء 
بناء على طلب - إجراءات التحكيم، فإن امتنع، تقوم المحكمة

تلك الإجراءات، ويقوم عمل المحكمة مقام ب -الطرف الآخر
عمل الخصم المتقاعس بهذا الخصوص، وهذا هو مقتضى 

فهذا الالتزام . التنفيذ العيني للالتزام بتنفيذ اتفاق التحكيم
يتطلب من أجل ضمان تنفيذه، أن يكون عدول أو تراجع أحد 
 أطراف الاتفاق عن القيام بهذا الالتزام، مقترناً بإمكان إجباره

  )6(.على التنفيذ العيني للالتزام
فالدولة لا تستطيع إلا القيام بهذا الواجب القانوني في دعم 
التحكيم التجاري، حتى لو كانت الدولة أو إحدى أجهزتها 

فاختصاص هيئة التحكيم النظر في . طرفاً باتفاق التحكيم
والذي تتمتع فيه الدولة  - النزاع الذي تكون الدولة طرفاً فيه

حدى مصالحها الرسمية، بالحصانة القضائية في الأصل، أو ا
. لا يقبل الشك، طالما أنها قبلت التوقيع على اتفاق التحكيم -

فتوقيعها الاتفاق يعني تنازل الدولة عن اختصاصها القضائي 
بموضوع الاتفاق تجاه هيئة التحكيم وحكمها التحكيمي، بما 

ائه القوة التنفيذية في ذلك إجراءات تنفيذ الحكم اللازمة لإكس
من قانون ) 3(فقد نصت المادة . الكاملة التي يحتاج إليها
تسري أحكام هذا القانون على كل : "التحكيم الأردني، على أنه

تحكيم اتفاقي  يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني أو 
أشخاص القانون العام أو القانون تجاري بين أطراف 

قة القانونية التي يدور حولها أياً كانت طبيعة العلاالخاص 
فالعقد التجاري يبقى  )7(".النزاع، عقدية كانت أو غير عقديه

عقداً عادياً بين أطرافه بما فيهم الدولة الرسمية، وبالتالي، لا 
. يتضمن شروطاً مخالفة للقانون العام، بما فيها شرط التحكيم
ر كما تعتبر موافقة الدولة على فض نزاعها مع الطرف الآخ

وقد . بالتحكيم، قبولها الضمني بضرورة تنفيذ الحكم التحكيمي
بينت المحكمة الإدارية العليا السورية هذه المسألة بكل 

ان : "صراحة ووضوح في عدد من أحكامها، حيث قالت
شرط التحكيم في العقود الإدارية هو كغيره من الشروط 

لى أن العقدية الأخرى التي تعتبر ملزمة للطرفين تأسيساً ع
العقد الإداري لا يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني 

أي انه توافق إرادتين على احداث أثر قانوني وليس . الدقيق
في خصائص العقد الإداري ما يمكن أن يؤدي إلى إهدار 

  )8(".القوة الملزمة لأي شرط من شروطه التعاقدية
هل يترتب على : هناك سؤال هام يمكن طرحه مفاده

التحكيم، دفع تعويض للطرف  أحد الأطراف تنفيذ اتفاق رفض
؟ لقد ذهب فريق من الفقهاء إلى وجوب تحمل الفريق الآخر

المتخلف عن التنفيذ تعويضاً للطرف الآخر عن الضرر الذي 
لحق به جراء عدم استطاعته عرض النزاع على التحكيم، 

ل نظراً لسوء نية الطرف الثاني، وقيام محكمة رسمية بالفص
فهو ضرر حقيقي مادي، . في النزاع بدلاً من هيئة التحكيم

نتيجة فقدان الطرف المتضرر، حقه في التمتع بمزايا التحكيم، 
والفوائد التي وفرتها معاهدة نيويورك في الاعتراف وتنفيذ 

إلا أن هذا الفريق من الفقهاء، اعترف . أحكام التحكيم الأجنبي
الطرف، نتيجة عدم قدرته بصعوبة تحديد الضرر الواقع على 

وتتمثل هذه الصعوبة في أن تقدير . الذهاب إلى التحكيم
الضرر، سيتم من خلال مقارنة صعبة بين مزايا العدالة التي 

وبالتالي،  .يقدمها القضاء الرسمي، وما يقدمه قضاء التحكيم
يصبح من غير الممكن وضع تقييم مالي واقعي وسليم، 

ى عليه، باستثناء ما يتعلق للأضرار التي لحقت بالمدع
بالمصاريف والنفقات الناتجة عن تصديه للدفاع عن حقه أمام 
المحكمة الرسمية غير المختصة بالفصل بالنزاع، بوجود 
اتفاق تحكيم فيه، والتي يمكنه، ومن حقه المطالبة بها أمام 

وذلك على عكس  )9(.هيئة التحكيم وفق أحكام القواعد العامة
بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إضاعة التقييم الخاص 

الوقت وعدم السرية على سبيل المثال، حيث يصعب تقديره 
  )10(.على أسس علمية وقانونية صحيحة

وعلى الرغم من إمكان فرض عقوبة مالية على الطرف 
المخالف، في حال ثبوت وقوع الضرر على الطرف الذي 

وجه القانوني تراجع عن التزامه تنفيذ الاتفاق، يتركز الت
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والفقهي الحديث على ضمان التنفيذ العيني لاتفاق التحكيم، 
وتجاوز محاولات التهرب من تنفيذ هذا الالتزام من خلال 
أعمال تسويفية تهدف إلى تعطيل السير بإجراءات التحكيم، 

فقد . بعدم السماح لهذه التجاوزات بالوصول إلى أهدافها
يلية للتنفيذ العيني تضمنت معظم التشريعات نصوصاً تفص

إلا أنها بالمقابل لم تتضمن أي حكم عن عقوبة للاتفاق، 
الطرف المتراجع عن تنفيذ الاتفاق من خلال تعويض الطرف 

وقد ترك الحكم بهذه المسائل . الآخر المتضرر من تلك المخالفة
ويعتبر . لسلطة المحكمة التقديرية، وفق أحكام القواعد العامة

من التشريعات التي تبنت هذا التوجه من خلال القانون الأردني 
منه، التي أعطت المحكمة المختصة الحق ) 16(أحكام المادة 

في أداء  - غير الملتزم بالاتفاق - في الحلول محل الطرف
مهامه، كتعيين المحكم الذي لم يقم ذاك الطرف بتعيينه، وذلك 

 )11(.إصراراً من المشرع على التنفيذ العيني لاتفاق التحكيم
ويعتبر هذا التدخل القضائي في إجراءات التحكيم، أحد أشكال 
المساعدة والتعاون الفني بين النظامين القضائيين الرسمي 
والخاص، للإبقاء على احترام الإرادة المشتركة لأطراف 

  .الاتفاق في حل نزاعاتهم بواسطة التحكيم
من ) 16 ،12(لمشرع الأردني بحكم المادتين وقد خطا ا

قانون خطوات كبيرة على طريق إزالة العقبات أمام سير ال
عملية التحكيم، والحيلولة دون مماطلة أي طرف من تنفيذ 
التزامه، ومحاولته تعطيل أو تأخير إجراءات التحكيم، بحجة 

فهذه . وجود إجراءات قضائية اتخذها بموضوع النزاع
المعوقات هي بمثابة عقبات مصطنعة تهدف إلى وقف 

أو الضغط على الطرف الآخر بصورة غير مشروعة  التحكيم
فقد رتب المشرع في المادتين أعلاه، التزاماً . لا مبرر لها

على المحاكم الرسمية للتدخل في عملية التحكيم، للمساعدة 
على تنفيذ اتفاق التحكيم، وإجبار من يحاول من الأطراف 

الحلول وتمثل ذلك بعدم . الإخلال وعدم الالتزام بهذا الاتفاق
محل المحكم في الفصل في المنازعات المتفق على إحالتها 

، وكذلك تقديم )12(إلى التحكيم، كما تبين ذلك في المادة 
المساعدة لتشكيل هيئة التحكيم، وتعيين المحكم الذي لم يتم 
تعينه من قبل  الطرف المكلف قانوناً بذلك، أو رفض القيام 

  )12(.من القانون) 16(ادة بهذا التعيين، وذلك وفق أحكام الم
، أنه )12(فالمشرع الأردني بين بشكل واضح في المادة 

يتوجب على المحكمة رد الدعوى المقامة أمامها، إذا تبين لها 
أن هذه الدعوى هي موضوع اتفاق تحكيم، لأن  الفصل في 
النزاع يجب أن يتم من خلال قضاء التحكيم، إذا طعن 

وهذا ما  )13(.دة القانونية المقررةالمدعى عليه بذلك، خلال الم
قضت به محكمة التمييز الأردنية في مجموعة من أحكامها، 

يستفاد من : "على أنه 877/2009حيث جاء في حكمها رقم 
أن من  2009لسنة  31من قانون التحكيم رقم ) 12(المادة 

واجبات المحكمة وبمجرد إثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في 
التي يوجد بشأنها اتفاق التحكيم إذا ثبت لديها  أساس الدعوى

، أن تحكم ضوع الدعوىأن هناك اتفاق تحكيم بخصوص مو
فقد رتبت هذه الأحكام واجبات قانونيةً على  )14(".برد الدعوى

محاكم الدولة لرد كل دعوى ترفع أمامها، إذا طلب المدعى 
 عليه منها ذلك، من خلال دفع يثبت فيه أن موضوع الدعوى

  .هو محل اتفاق للتحكيم بين المدعي والمدعى عليه
كما استقر القضاء المقارن على التأكيد على إلزامية اتفاق 

على سبيل  -فالقضاء الانجليزي. التحكيم ووجوب تنفيذه
، وقبل صدور 1856ومنذ حكم مجلس اللوردات عام  -المثال

 بمائة وأربعين 1996قانون التحكيم الانجليزي الحالي لعام
عاماً، استقر على أنه لا يجوز لأحد أطراف اتفاق التحكيم، 
الرجوع عنه بإرادة منفردة والعودة إلى المحاكم الرسمية 

بل يجب عليه أن يتقيد . للفصل في النزاع موضوع الاتفاق
بما اتفق علية والسير في الإجراءات، حتى صدور حكم 

  )15(.التحكيم في موضوع النزاع
ي، فقد جاء قضاء التحكيم مؤكداً ما وعلى المستوى الدول

سبق ذكره بخصوص إلزامية اتفاق التحكيم، في حكم التحكيم 
ضد الشركة الوطنية   Elf Aquitaineالصادر في قضية

 B.Gomard الإيرانية للبترول التي فصل فيها المحكم المنفرد 
من المبادئ "اء فيه الذي ج 1982كانون ثاني  14بتاريخ 

أن الدولة المرتبطة بشرط تحكيم منصوص  ...المعترف بها
عليه في اتفاق أبرمته الدولة ذاتها، أو من خلال شركة تابعة 
لها، لا تستطيع بإرادتها المنفردة في تاريخ لاحق، أن تمنع 
الطرف الآخر معها من الالتجاء إلى الوسيلة المتفق عليها بين 
 الأطراف لتسوية المنازعات الناشئة عن العقد المبرم

  )16(".بينهم
فالالتزام باتفاق التحكيم يخضع لأحكام القواعد العامة، 
ولقاعدة القوة الإلزامية للعقود النابعة من مبدأ العقد شريعة 

وهو من المبادئ المستقرة  Servanda Pacta Suntالتعاقدين 
في القانون وبذلك لا تختلف القوة الملزمة لاتفاق التحكيم عن 

 )17(.بشكل عاممثيلاتها في العقود 

  
 القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم: ثانياً

يجب أن يستند العقد إلى قانون معين ينظم ويحكم شروط 
ويهيئ الوسائل الكفيلة بإلزام المتعاقدان على تنفيذه،  انعقاده،

إلا أن بعض . ولا يشذ اتفاق التحكيم التجاري عن هذا الأصل
ربطه بأي قانون، وإسناده كلياً الفقهاء اجتهدوا بوجوب عدم 
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إلى إرادة أطرافه لتكون هي المصدر الوحيد لكل التزام 
أما الرأي الفقهي السائد، فيعتبر أن الإرادة وإن . يتضمنه

كانت شريعة المتعاقدين، إلا أنها تحتاج بذاتها إلى تشريع 
يفرض احترامها، ويهيئ الوسائل الكفيلة بتنفيذ الآثار التي 

إحداثها، وبدون هذا القانون تكون الإرادة مجرد  اتجهت إلى
  )18(.تعبير لا أثر له

 - ويعتبر مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي
أساساً ونتيجة منطقية لتفسير  -شرطاً كان أو مشارطة

استقلالية الاتفاق عن القانون الذي يحكم العقد الذي يتضمنه، 
كما . ته، صحته وفعاليتهلأن اتفاق التحكيم يتضمن في ذا

يكيف اتفاق التحكيم، على أنه عقد تتولد عنه التزاماته، شأنه 
في ذلك كأي عقد آخر، وان محله ينصب في الأساس على 

وهو . تنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها في عملية التحكيم
برأي جانب من الفقه، عقد يسبق الإجراءات ولا يشكل 

فإن القانون الواجب التطبيق على  ولهذا. مرحلة من مراحلها
اتفاق التحكيم، هو قانون الإرادة، وأن الأطراف أحرار في 
اختيار القانون الذي يحكم اتفاقهم، ويجب احترام هذه الإرادة 

  )19(.وهذا الاختيار
فلا بد إذن من ارتباط اتفاق التحكيم بقانون معين، وطنياً 

لما تعنى بالمسائل كان أو اتفاقية دولية، ولو أن الأخيرة ق
المتعلقة باتفاق التحكيم، لصعوبة بلوغ التوحيد التشريعي في 

كما تعتبر كل مراحل عملية التحكيم التجاري ابتداء . شأنها
من الاتفاق عليه، وانتهاء بالحكم التحكيمي، وحدة واحدة غير 
قابلة للتجزئة، وهذا يؤدي إلى جمع كل مقومات التحكيم 

. ان قانون واحد هو قانون الإرادةوإخضاعها تحت سلط
وبذلك تكون قد تجنبت ما ينجم عن توزيعها بين قوانين عدة، 

 )20(.من صعوبات في التجارة الدولية
ويعتبر قانون الإرادة المشتركة هو الواجب التطبيق، 
باعتبار أن تلك الإرادة هي الأساس في كامل عملية التحكيم 

لقانون الواجب التطبيق على بكل مفرداتها، بما فيها اختيار ا
وقد أعطيت للمحكم الأولوية الثانية قي اختيار . عملية التحكيم

القانون الأنسب والأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، عند تخلف 
من ) 36(فقد نصت المادة . اختيار الأطراف لهذا القانون

تطبق هيئة التحكيم على موضوع  - أ: "القانون على أنه
القانونية التي اتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا النزاع القواعد 

على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه 
إذا لم يتفق  -ب. دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين

الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع 
ون النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القان

يجوز لهيئة التحكيم  -د. الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع

إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصالح أن 
تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة 

وهذا ما أخذ به  )21(".والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون
ن النموذجي في ، والقانو37أيضاً القانون المصري في المادة 

  )22(.28المادة 
فقد جاء قانون التحكيم الأردني الجديد متضمناً كافة 
القواعد والنصوص التي تحكم اتفاق التحكيم، بما فيها القانون 

كما جاءت أحكامه . الواجب التطبيق على النزاع محل الاتفاق
بهذا الخصوص داعمة لاتفاق التحكيم بإرساء قواعد آمرة 

فاق وخصومته، بهدف الوصول إلى حكم تحكم هذا الات
التحكيم بالطريقة المرجوة التي يتوقعها الأطراف عند توقيعهم 

فالمحكم يستمد سلطاته وفي  )23(.على الاتفاق لحل نزاعهم
حدود ونطاق اختصاصه في حل النزاعات المحالة إليه من 

فإذا حكم في نزاع لا يدخل في نطاق . اتفاق التحكيم
. الحكم باطلاً ولاغياً وغير ملزم لأطرفه اختصاصه، يعتبر

فالإرادة المشتركة تبين اختصاص المحكم، بتحديد 
أما . موضوعات النزاع، التي أتفق على إحالتها إلى التحكيم

القانون الواجب التطبيق على عملية التحكيم، فهو الذي يرسم 
حدود سلطات المحكم، ويبين ما يجوز وما لا يجوز التحكيم 

  )24(.فيه

  
  تقنين الالتزام بالتنفيذ العيني: ثالثاً

وقد أكدت التشريعات الدولية والوطنية على أهمية التقيد 
بالالتزام باتفاق التحكيم وتنفيذه بإحالة المنازعات موضوع 
الاتفاق إلى محكمة التحكيم، إضافة إلى فرض التزام على 

تب عاتق القضاء الرسمي، بالاعتراف باتفاق التحكيم، وما يتر
من ) 12(وقد جاء حكم المادة  )25(.على ذلك من آثار قانونية

قانون التحكيم الأردني، ليبين هذا الالتزام، حيث نصت على 
على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق  -أ: "أنه

تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل 
يحول رفع الدعوى  ولا -ب. الدخول في أساس الدعوى

من هذه المادة دون البدء في ) أ(المشار إليها في الفقرة 
إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم 

وهذا هو نص المادة  )26(".ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
وكذلك جاءت المادة . )27(.من قانون التحكيم المصري) 13(
  )28(.1996لانجليزي لعام من قانون التحكيم ا) 9(

 )29(.وبنفس التوجه أخذ قانون المرافعات المدنية الفرنسي
 1965من اتفاقية واشنطن لعام ) 26(كما تضمنت المادة 

الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول 
) 26(فقد نصت المادة . ورعايا الدول الأخرى، هذا الالتزام
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افقة الأطراف على التحكيم في ظل هذه تعتبر مو: "على أنه
الاتفاقية موافقةً على استبعاد أي علاج آخر ما لم ينص على 

من القانون النمطي هذا ) 8(كما بينت المادة  )30(".خلاف ذلك
من القانونين ) 13، 12(الالتزام، في حكم هو أصل المادتين 

  )31(.الأردني والمصري على التوالي
بشان الاعتراف وتنفيذ أحكام  أما اتفاقية نيويورك
 - ، فقد بينت المادة الثانية منها1958المحكمين الأجنبية لعام 

 من القانون النمطي ) 8(التي تعتبر الأصل والأساس للمادة 

Model Law -  أن التقيد بإلزامية اتفاق التحكيم يقع في
على الدولة الموقعة على  -بعد أطراف الاتفاق –الأساس 

يجب عليها الاعتراف باتفاق التحكيم  المعاهدة، حيث
المكتوب، كما يترتب على محاكم الدولة التي ترفع أمامها 
دعاوى في نزاعات اتفق أطرافها على فضها بواسطة 
التحكيم، أن تردها لعدم الاختصاص، وان تحيل أطرافها إلى 

وقد اشترطت الاتفاقية للتقيد بهذا الالتزام، توافر عدة . التحكيم
 –أن يتقدم أحد أطراف النزاع : الشرط الأول: مهاشروط أه

بطلب إلى المحكمة لإحالتهم إلى التحكيم  -وهو المدعى عليه
، ويتعلق بضرورة الشرط الثاني. تنفيذاً لاتفاقهم على ذلك

. وجود اتفاق تحكيم صحيح ومستوف لشروطه القانونية
ن أ: الشرط الرابع. أن يكون الاتفاق مكتوباً: الشرط الثالث

يكون موضوع النزاع من المسائل التي يجوز التحكيم 
  )32(.فيها

شرطاً كان أم  -وعليه يمكن القول، بأن اتفاق التحكيم
إذا أبرم بشكل صحيح، فإنه يرتب على أطرافه  -مشارطة

التزاماً قانونياً باحترامه، وعدم الإخلال به بصورة منفردة، 
فاتفاق . فيذهبل يجب عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتن

التحكيم والإجراءات الخاصة به، لا يجوز الانتهاء منها، إلا 
من القانون، وما تم ) 44(في حدود ما نصت عليه المادة 

الاتفاق عليه فقهاً وقضاء.  
كما يمكن القول بان إنقضاء اتفاق التحكيم تحت اي 
عنوان ولأي سبب، يعني عدم الدخول أو الاستمرار في 

، لأنه لا طائل من ذلك، ما دام البطلان هو عملية التحكيم
مصير ونهاية كل إجراء تقوم به هيئة التحكيم، باستثناء 

  .قرارها المتعلق بانتهاء الإجراءات وانقضاء اتفاق التحكيم
  

  المبحث الثاني
  مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم

 
استمرت أفكار ومفاهيم النظرية التقليدية التي نادت بعدم 

ة شرط التحكيم والوحدة الكاملة بين العقد الأصلي استقلالي

وهذا الشرط الذي يعتبر جزءاً من العقد وبنداً من بنوده، حتى 
واعتبرت بأنهما يشكلان عقداً واحداً . ستينيات القرن الماضي

 Arbitration Clause، ويتأثر شرط التحكيم هلا يقبلان التجزئ
أو بمعنى . طلانهوجوداً وعدماً بصحة العقد الأساسي أو ب

آخر، أن العقد الباطل يؤدي إلى بطلان كل بنوده وشروطه 
بالتبعية بما فيها شرط التحكيم، باعتباره جزءاً من العقد 

كما يعني، بأن المحكم لا يملك سلطة النظر بالدفوع . الباطل
التي يقدمها أحد الأطراف ببطلان العقد وشرط التحكيم، كي 

ا يتوجب على المحكم، وقف ينكر عليه اختصاصه، وإنم
عملية التحكيم وإحالة الأطراف إلى المحكمة المختصة لتفصل 

فإذا قضت ببطلان العقد، تنتهي عملية . في تلك الدفوع
التحكيم، ويعود الأطراف إلى القضاء لتسوية نزاعهم، إن أراد 

وهذا يعني، عدم الوفاء بالالتزام الذي قطعه  .أحدهم ذلك
يم على أنفسهم، بعدم اللجوء إلى محاكم أطراف اتفاق التحك

وقد . الدولة لتسوية نزاعهم الذي اتفق على تسويته تحكيماً
أدى ذلك، إلى التسريع في تبني مبادئ النظرية الحديثة، 
لحماية المكاسب والانجازات التي حققتها أنظمة التحكيم 

  )33(.التجاري

وي في وقد نتج عن تطبيق النظرية التقليدية، ظهور تيار ق
النصف الثاني من القرن الماضي، وجه أصحابه نقداً شديداً 
لتلك النظرية ومبادئها، لأنها وقفت ضد تطور قضاء التحكيم 

وبدأت مبادئ . وتعزيز دوره ومكانته في التجارة الدولية
وأفكار النظرية الحديثة التي نادت باستقلالية شرط التحكيم 

م مفاهيم النظرية عن العقد الأصلي، تتطور وتتمدد أما
واعتبرت النظرية الجديدة شرط التحكيم عقداً قائماً . التقليدية

بذاته، مستقلاً عن العقد الأصلي، وإن ورد معه في وثيقة 
وقد أدى تطور التحكيم التجاري الدولي كقضاء لحل . واحدة

المنازعات التي تتمخض عن إبرام العقود التجارية، إلى تأكيد 
  .رط التحكيمأصالة واستقلال ش
مبدأ الاستقلالية، فإنه لا بد من بيان مفهوم  ونظراً لأهمية

هذه الاستقلالية وأهميتها، وآثارها على سير عملية التحكيم، 
واهتمام المشرع بتقنينها ووضع الأحكام الخاصة بها، وذلك 

  :من خلال العناوين التالية
  
  أهمية مبدأ استقلال اتفاق التحكيم: أولاً

  Arbitration Agreementاستقلال اتفاق التحكيم أصبح مبدأ
عن العقد الأصلي، من المبادئ المستقرة في التشريعات 
الوطنية والدولية ولوائح مراكز وغرف التحكيم وكذلك في 

واستمد اتفاق التحكيم استقلاليته من عدة . الفقه والقضاء
كانه أن هذا الاتفاق يشكل عقداً حقيقياً له أر: اعتبارات أهمها
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وشروطه القانونية المستقلة عن الاتفاق الأصلي، إضافة إلى 
أن الأهداف المرجوة من اتفاق التحكيم تختلف كلياً عنها في 

فبينما يهدف العقد الأخير إلى تحديد الحقوق . العقد الأصلي
والالتزامات التي ترتبها شروطه على أطرافه وتنظيمها 

تصر دور اتفاق التحكيم وتنفيذها، وهذه المسألة موضوعية، يق
على استبدال قضاء الدولة بقضاء التحكيم في حل منازعات 
أطرافه، وعلى الإجراءات الواجب إتباعها للفصل في 
المنازعات الناجمة عن الشروط الموضوعية للعقد الأصلي 

  )34(.بالتحكيم، وهذا أمر إجرائي
ويترتب على مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد 

لي، مجموعة من الاستنتاجات التي لا يمكن الوصول الأص
: أولاً: إليها، لو كان هناك ارتباط بين العقدين ومن أهمها

الارتباط بين العقدين يعني، أن بطلان أو إنهاء العقد الأصلي 
من قبل أحد أطرافه، يعني النتيجة ذاتها والمصير نفسه 

القانوني الذي  وبالتالي، يزول الأساس. بالنسبة لاتفاق التحكيم
يستمد منه المحكم سلطته وصلاحيته، وينتهي إمكان تشكيل 
هيئة التحكيم والسير في إجراءات التقاضي، ويعود 
الاختصاص للمحاكم النظامية صاحبة الولاية في نظر تلك 

 )35(.النزاعات أصلاً، والتي كان يفترض أن تحسم تحكيماً
وكان العقد الأصلي أما إذا أخذ بمبدأ الاستقلالية،  :ثانياً

باطلاً، فلا يترتب عليه بطلان شرط التحكيم، تطبيقاً لمبدأ 
ويكون لهيئة التحكيم سلطة الفصل . استفلالية شرط التحكيم

في اختصاصها من عدمه، وفي مدى صحة العقد الأساسي 
والنزاعات الناشئة عنه، وفي السير في إجراءات التحكيم 

  )36(.زم للأطرافحتى إصدار حكمها التحكيمي المل

ويترسخ مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، 
إذا توافرت أركان وجوده وصحته القانونية، وأن يكون قد تم 

فلا يكون الاتفاق مستقلاً، إذا . إبرامه بشكل صحيح وسليم
أبرمه شخص فاقد الأهلية، أو مسلوب الإرادة، أو أن يكون 

يجوز التحكيم فيها، أو خارج موضوع النزاع في مسألة لا 
والأهم من هذا كله، أن لا . حدود اختصاص هيئة التحكيم

يكون الأطراف قد اتفقوا على اعتبار اتفاق التحكيم جزءاً لا 
لأنه . يتجزأ من العقد الأصلي، يرتبط بمصيره وجوداً وعدماً

في هذه الحالة، لا يجوز مخالفة إرادة الأطراف، بل يجب 
هم غير ملزمين إلا بما اتفقوا عليه، آخذين بعين احترامها، لأن

الاعتبار أن نظام التحكيم يعتمد في الأساس على إرادة 
  )37(.أطراف النزاع، باعتباره نظاماً اتفاقياً ورضائياً

) 7(وقد عبرت عن ذلك بشكل واضح وصريح، المادة 
، التي نصت على 1996من قانون التحكيم الانكليزي لعام 

، فإن اتفاق التحكيم "يتفق الأطراف على غير ذلك ما لم: "انه

... الذي يشكل أو كان مقصوداً أن يشكل جزءاً من اتفاق آخر
بسبب أن ذلك الاتفاق الآخر ... لا ينبغي اعتباره غير صحيح

، وينبغي أن يعامل من أجل ذلك الفرض ...غير صحيح
ا م"وهذا ما نصت عليه أيضاً وبنفس المقدمة ". كاتفاق مستقل

من لائحة ) 6/4(المادة " لم يتفق الأطراف على غير ذلك
تحكيم غرفة التجارة الدولية النافذة المفعول اعتباراً من بداية 

فعلى الرغم من . أما الفقه والقضاء الأمريكيان. 1998عام 
، 1925اعتبارهما شرط التحكيم في القانون الاتحادي لعام 

 Arbitral هيئة التحكيم اتفاقاً مستقلاً قائماً بذاته، وخولا

Tribunal  سلطة الفصل في اختصاصها كأثر لمبدأ
الاستقلالية، إلا أنهما اشترطا تقييد هذه الصلاحية بموافقة 

  )38(.الأطراف على ذلك
وعليه، يمكن القول، بأن القانون الأردني قد حرر في 

مبدأ الاستقلالية من أية قيود، ولم يتطرق إلى أية ) 22(المادة 
ظات عليه يمكن أن يتضمنها اتفاق للأطراف على خلاف تحف

إلا أن ذلك لا يعني عدم الأخذ بأي تحفظ يتعلق بمبدأ . الأصل
الاستقلالية يتفق عليه الأطراف، بل يجب احترام إرادتهم في 

  .حدود القانون
  
  مفهوم مبدأ الإستقلالية: ثانياً

 -أو مشارطة شرطاً -يقصد بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم
 لا فهو. عن العقد الأصلي، المعنى القانوني وليس المادي

وخاصة شرط  -يعني بشكل مطلق، أن اتفاق التحكيم
يحتاج إلى إيجاب وقبول مستقلين عن إيجاب وقبول  -التحكيم

فالشرط . العقد الأصلي، باعتباره عقداً مستقلاً استقلالاً تاماً
ستقل عن كيان له كيانه الم  Arbitration Clause التحكيمي 

العقد الذي يتضمنه، وأن زوال هذا العقد قبل إقامة الدعوى 
. التحكيمية، ليس من شأنه أن يؤثر على صحة ذلك الشرط

، فلا Submission Agreementأما بالنسبة لمشارطة التحكيم 
تثار مسألة الاستقلالية، لكونه عقداً مستقلاً بطبيعته، ولا 

هو  Arbitration Clause مويبقى شرط التحكي. خلاف عليه
الأساس في تحديد موضوع الاستقلالية بينه وبين العقد 
الأصلي حيث يعتبر عقداً داخل عقد، واتفاقاً ضمن اتفاق، أي 

  )39(.انه عقد مواز للعقد الأصلي
وبالمقابل، فإن هذه الاستقلالية لا تعني، أن شرط التحكيم 

إليه العقد  لا يجوز أن ينتهي إلى ذات المصير الذي وصل
الأصلي، في حالة انتقال الحقوق والالتزامات التي رتبها 

فالاستقلال المعني لاتفاق التحكيم، هو استقلال متبادل، . العقد
بمعنى أن بطلان العقد الأصلي أو إنهاءه، لا يعني بطلان 
اتفاق التحكيم ولا يؤثر فيه، طالما أن هذا الاتفاق قد تم 
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والحكم ذاته . روط وجودهبصورة صحيحة ومستوفياً ش
مهما  Arbitration Agreementبالنسبة لبطلان اتفاق التحكيم 

كان سببه، فإن ذلك لا يؤثر على صحة وسلامة العقد الأصلي 
الذي يبقى سليماً ونافذاً، ما دامت شروطه وأركانه قد تم 

  )40(.استيفاؤها
ويعتبر تبني مفهوم قاعدة الاستقلالية، تحصيناً لاتفاقية 
التحكيم مقابل مصير العقد الأصلي، وخاصة فيما يتعلق 
ببطلانه أو فسخه أو إلغائه، حيث تكون هيئة التحكيم مختصةً 
بالنظر والحكم في المسائل المتعلقة بصحة ووجود العقد 
الأصلي، شريطة أن لا يكون اتفاق التحكيم مشوباً بأحد 

  )41(.أسباب البطلان
التحكيم، بعدم ربط وتأثر  كما يتجلى مفهوم استقلال اتفاق

هذا الاتفاق بمصير العقد الأساسي، بل يبقى ملزما ومرتبا 
لآثاره في اللجوء إلى التحكيم بدلا من قضاء الدولة لحل 

كما يترتب . منازعات أطرافه المتفق على تسويتها تحكيما
على هذه الاستقلالية وإقرار ولاية هيئة التحكيم، إقتصاداً في 

ءات، بدلا من أن يوقف المحكم نظر النزاع الوقت والإجرا
حتى يفصل القضاء في صحة العقد الأصلي، وذلك بتولي 

وبعكس ذلك يؤدي عدم . المحكم الفصل في هذه المسألة
استقلالية اتفاق التحكم بالعقد الأصلي إلى عدم إمكان السير 
في إجراءات التحكيم، حتى يفصل القضاء الرسمي في 

باختصاص هيئة التحكيم أو بانعدام  المنازعات المتعلقة
ولايتها، لأن المحكم في هذه الحالة يصبح ملزماً بإعلان عدم 
اختصاصه للفصل في صحة وصلاحية عقد هو مصدر 

كما يؤدي ذلك إلى وضع القضاء العادي يده على . سلطته
التحكيم ذاته، حيث يمكنه من خلال البت في صحة العقد 

 )42(.لنزاعالأصلي، أن يتصدى لموضوع ا

ويتسع مفهوم استقلالية اتفاق التحكيم في مسائل التجارة 
الدولية، حيث لا يقتصر على العقد الأصلي فقط، وإنما يمتد 

وهذا . إلى الاستقلال بصورة كاملة عن القوانين الوطنية
يعني، أن اتفاقية التحكيم  في قضايا التجارة الدولية، تكون 

ء جاء ذلك من قانون محصنةً ضد أي طعن بصحتها، سوا
فقاعدة استقلالية  .دولة المقر، أو من أي قانون وطني آخر

اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي التي اعترفت بها معظم 
التشريعات الوطنية والدولية، وفقه وقضاء التحكيم، تعتبر من 
أهم قواعد قانون التحكيم التجاري الدولي، وأنها قاعدة مادية 

نفيذها بمعزل عن القانون الواجب وموضوعية، يتوجب ت
التطبيق على العقد الأساسي أو اتفاق التحكيم، ولو نص على 
ذلك القانون على الارتباط والتبعية بين اتفاق التحكيم والعقد 
المتعلق به، حيث لا يؤخذ بحكمه، وإنما يعترف بالاستقلالية 

 )43(.بين هذين العقدين
ليته من إرادة أطرافه يستمد اتفاق التحكيم وجوده واستقلا

المشتركة، دون أن يكون هناك داع للرجوع إلى قانون أية 
إلا أن عدم إخضاع قاعدة استقلال اتفاق التحكيم لأي . دولة

قانون وطني، لا يعني أنها خارج حدود التطبيق القانوني 
عموماً، وإنما تخضع لقواعد قانونية تتناسب مع طبيعتها 

اعد موضوعية ذات طابع مهني وهي قو. التجارية الدولية
ونوعي ترتكز على عادات وأعراف التجارة الدولية التي 
يعود الفصل في إرسائها لقانون وقضاء التحكيم التجاري 

 .الدولي
  
  تقنين مبدأ الاستقلالية: ثالثاً

برزت الحاجة في مختلف النظم القانونية الوطنية 
تحكيم بالعقد والدولية، إلى بحث العلاقة التي تربط اتفاق ال

كما . الأصلي، نظراً للآثار الهامة المترتبة على تلك العلاقة
أن الاعتراف بمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، 
شجعت على الأخذ به وتقنينه على كل المستويات الداخلية 

  .والدولية
فعلى المستوى الداخلي يمكن القول، بأن المشرع الأردني 

لدول الأخرى، قد حسمت موقفها وتبنت مبدأ وفي غالبية ا
استقلالية اتفاق التحكيم، وأكدت عليها بنصوص صريحة 

من ) 22(فقد نصت المادة . واضحة لا لبس فيها ولا غموض
يعد شرط التحكيم اتفاقاً : "قانون التحكيم الأردني على أنه

مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان 
ه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي العقد أو فسخ

وقد ورد هذا ". يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته
  )44(.من القانون المصري) 23(النص حرفياً في المادة 

وفي تحليل لهذا النص، يلاحظ بأن المشرع الأردني 
وكذلك المصري، قد وضعا من خلاله مجموعة من الحقائق، 

مدت عليها المحاكم القضائية والتحكيمية في استعانت بها واعت
المسائل المتعلقة بمدى ارتباط اتفاق التحكيم بالعقد الأساسي، 

  :والتي من أهمها
الاعتراف الصريح والواضح باستقلالية اتفاق التحكيم  -1

عن العقد الأساسي، وذلك على  -شرطاً كان أو مشارطة –
طة التحكيم الرغم من أن النص لم يشر صراحة إلى مشار

لأن ذلك يفهم . بصورة مباشرة، كما أشار إلى شرط التحكيم
التي يتعدى " اتفاقاً مستقلاً"ضمناً من خلال وجود عبارة 

معناها شرط التحكيم، إضافة إلى أن مشارطة التحكيم، لا 
خلاف على استقلاليتها، باعتبارها تأتي بعد نشوء النزاع 

وإيجاب منفصلين عن ونتيجة له، وبكينونة مستقلة بقبول 
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إضافة إلى أن الخلاف على مبدأ . مثيلاتهما في العقد الأصلي
الاستقلالية يتركز على شرط التحكيم، باعتباره أحد بنود 

  .وشروط العقد الأساسي
لقد حسم المشرع الأردني موقفه من قاعدة  -2

الاستقلالية، فأكد عليها، ووضع حداً ونهايةً لكل جدل دار 
من ) 22(وذلك من خلال أحكام المادة  بهذا الخصوص،

فقد اعتبر أن شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن العقد . القانون
الذي تضمنه، وهذا يعني أن يطلان العقد الرئيسي، لا يؤثر 
على شرط التحكيم ولا يبطله، وإنما يبقى الشرط فاعلاً ويجب 

  .إعماله
وجه ، الت)22(تبنى المشرع الأردني  بنص المادة  -3

. التشريعي الحديث بخصوص استقلالية شرط التحكيم
 1994وبالإضافة إلى قانون التحكيم المصري لعام 

، الذي أخذ المشرع الأردني عنه )23(وتعديلاته، في المادة 
حرفياً معظم نصوص قانونه، وكذلك القانون السوري الجديد 

كما نجد أن المشرع ). 11(في المادة  2008لسنة  4رقم
) 61(سي، قد تبنى أيضاً مبدأ الاستقلالية في الفصل التون

ينظر إلى الشرط التحكيمي في العقد كما : "الذي نص على أنه
لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروطه الأخرى والحكم ببطلان 

وهذا  )45(".العقد لا يترتب عنه قانوناً بطلان الشرط التحكيمي
لتحكيم الانجليزي من قانون ا) 79(ما نصت عليه أيضاً المادة 

من قانون التحكيم السويدي لعام ) 3(، والمادة 1996لعام 
 1999من قانون التحكيم اليوناني لعام ) 16(، والمادة 1999

يعتبر شرط التحكيم الوارد كجزء من : "التي نصت على انه
عقد، اتفاقاً مستقلاً عن الشروط الأخرى في العقد، ولا يترتب 

بوت بطلان العقد من جانب محكمة على ث -بقوة القانون –
أما بالنسبة لمعظم القوانين ". التحكيم بطلان شرط التحكيم

العربية الأخرى، فلم تأخذ بمبدأ الاستقلالية، ولا بمبدأ 
 .الاختصاص بالاختصاص حتى الوقت الحاضر

أما على المستوى الدولي، فيمكن القول، بأن اتفاقية 
ها الأردن بتاريخ التي وقع علي - 1958نيويورك لعام 

لم  -15/11/1979وصادق عليها بتاريخ  10/6/1958
تتحدث مباشرة عن قاعدة استقلال اتفاق التحكيم، إلا إن المادة 

منها، أعطت لهذا الاتفاق قوة لم تكن له من قبل عند ) 2/3(
المنازعة في العقد الأصلي، ووضعت الأساس للاتفاقات 

وقد . هدا المبدأ وإقراره والقوانين الدولية اللاحقة لترسيخ
، وقواعد 1961جاءت اتفاقية جنيف الأوروبية لعام 

اليونسترال للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 
من قانون التحكيم ) 16(، والمادة )21(في المادة  1976

لتؤكد بكل قوة وصراحة على مبدأ  1985النموذجي لعام 

ستقلالية اتفاق التحكيم وتكرس قاعدة ا. الاستقلالية
 .وصلاحيات هيئة التحكيم في البت في اختصاصه

من القانون النموذجي ثلاث ) 16( وقد وضعت المادة
رسخت مبدأ الاستقلالية، ) ،3،2،1(قواعد إجرائية في فقراتها 

ينظر إلى شرط  "...حيث جاء في الفقرة الأولى على أنه 
كان اتفاقا مستقلا التحكيم الذي يشكل جزءا من عقد كما لو 

عن شروط العقد الأخرى، وأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم 
بحكم القانون بطلان شرط  ببطلان العقد لا يترتب عليه

من ) 21(، وهو ذات الحكم الذي تضمنته المادة "التحكيم
وقد اقتبس المشرع الأردني هذا الحكم في . قواعد اليونسترال

المشرع المصري في  أردني، وكذلك. ت.ق) 22(المادة 
من القانون، وكذلك فعلت معظم القوانين المقارنة ) 23(المادة 

  )46(.التي تبنت مبدأ استقلال اتفاق التحكم
كما أقرت معظم لوائح التحكيم لدى مراكز وهيئات 
التحكيم الإقليمية والدولية على انه، إذا أبطل العقد الأصلي أو 

نافذاً، حيث يفترض  انقضى لأي سبب، يبقى اتفاق التحكيم
أي أن . صحة الاتفاق، ما لم يقم الدليل على عدم صحته

الاتفاق صحيح في ذاته، ولو كان العقد الأصلي باطلاً، وتلك 
فالادعاء ببطلان العقد، . الصحة مفترضه ما لم يثبت عكسها

لا يترتب عليه عدم اختصاص هيئة التحكيم إذا أخذت بصحة 
حتى في حالة بطلان العقد -المحكم  اتفاق التحكيم، وإنما يبقى

مختصا بتحديد حقوق الأطراف  –الأساسي وانعدامه
والتزاماتهم، والفصل في إدعاءاتهم وطلباتهم، ما لم يتفق 

 )47(.الأطراف على خلاف ذلك

لم يتطرق المشرع الأردني وتشريعات أخرى كثيرة،  -3
إلى الحكم المترتب على بطلان شرط التحكيم في عقد 

، باستثناء تشريعات مقارنة قليلة تصدت لهذه المسألة، صحيح
ومنها على سبيل المثال، قانون أصول المحاكمات المدنية 

البند التحكيمي : "منه أن) 764(اللبناني، حيث اعتبرت المادة 
وهذا ما أخذت به المادة  )48(".الباطل يعتبر كأنه لم يكن

لهذا، يبقى و. من قانون أصول المحاكمات الفرنسي) 1446(
العقد الأصلي نافذاً، ولا يؤدي بطلان شرط التحكيم إلى 
بطلان العقد الأصلي الذي ورد فيه الشرط، كأن يتضمن 
شرط التحكيم اتفاقاً على إحالة إلى التحكيم، نزاعاً لا يجوز 
تسويته إلا قضاء، خاصة إذا لم يكن شرط التحكيم بنداً أساسياً 

أما إذا كان وجود . م الأصليدفع الأطراف إلى إبرام عقده
الشرط مسالة جوهرية وأساسية في إبرام العقد، فإن ذلك قد 

وفي هذه الحالة يستعيد . يؤدي إلى إبطال العقد الذي تضمنه
القضاء الرسمي دوره واختصاصه في المنازعات التي تنشا 

  )49(.عن العقد، بدلاً من قضاء التحكيم
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من الأهمية، لأنه ويعتبر هذا الحكم على درجة كبيرة 
يجيب على تساؤل هام يتعلق بمصير شرط التحكيم الباطل في 

وعليه، نتمنى على المشرع الأردني، أن يبين . عقد صحيح
حكمه بشكل واضح وصريح في هذا الجانب من قاعدة 

من القانون، ) 22(استقلال شرط التحكيم، كما فعل في المادة 
القانون الفرنسي بهذا ويتبنى ما أخذ به القانون اللبناني و

  .الخصوص
 
 الآثار المترتبة على مبدأ الاستقلالية: ثالثاً

ركزت النظرية الحديثة على مبدأ استقلال اتفاق التحكيم 
وذلك استنادا إلى نية  –كما سبق بيانه  -عن العقد الأصلي 

أطراف الاتفاق بإحالة خلافاتهم إلى التحكيم الذي استقل 
ن سبب كل منهما يختلف عن سبب وأصبح قضاء مستقلا، ولا

ولهذا . الآخر وان مصير كل منهما يختلف عن مصير الآخر
  :فيمكن القول بأن مبدأ الاستقلالية يتضمن أمرين هامين

  عدم ارتباط مصير اتفاق التحكيم بمصير العقد الأصلي - 1
وهذا يعني أن وجود وصحة اتفاق التحكيم، لا يرتبط ولا 

فالعقد أو اتفاق التحكيم وإن . الأصلييتوقف على مصير العقد 
كانا يسكنان وثيقة واحدة، إلا أنهما في الحقيقة مستقلان 
ومنفصلان لا يتأثر احدهما بالآخر ولا يؤثر فيه، وان التوصل 
إلى تسوية بشأن الحقوق أو الالتزامات الواردة في العقد 

 )50(.الأصلي لا يؤدي بالضرورة إلى انقضاء شرط التحكيم
ما أقرته معظم أنظمة التحكيم في العالم، ومنها، القانون  وهذا

، )23(، والقانون المصري في المادة )22(الأردني في المادة 
من القانون ) 7(، والمادة )61(القانون التونسي في الفصل 

  ).16(الانجليزي، والقانون النموذجي في المادة 
لاتفاق  لقد حقق مبدأ الاستقلالية مركزاً قانونياً كبيراً

التحكيم، ونقلةً نوعيةً لقضاء التحكيم، وذلك، بتحقيق وتطبيق 
مبدأ الفصل بين مصير اتفاق التحكيم ومصير العقد الأصلي، 
وعدم تأثر الأول بالمشكلات القانونية والواقعية، كالبطلان 

لأن الربط بين العقدين، يعني . والفسخ التي قد تلحق بالثاني
ال العقد الأصلي، والعودة بمنازعات زوال اتفاق التحكيم بزو

التجارة الدولية إلى ساحات القضاء الرسمي، دون أي اعتبار 
  )51(.لإرادة الأطراف ولاتفاق التحكيم

من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى أن قاعدة عدم 
ارتباط مصير اتفاق التحكيم بالعقد الأساسي، قد أثارت جدلا 

تفريق بين بطلان العقد ذهب بعضهم إلى ال. فقهيا واسعا
وانعدامه، وان العيب الذي يلحق به منذ انعقاده ويؤدي إلى 

وبالتالي، . انعدامه، يختلف عن العيب الذي يؤدي إلى بطلانه
فإن اتفاق التحكيم لا يتأثر ببطلان العقد الأصلي، بينما، وعلى 

العكس من ذلك، يتأثر بمصير هذا العقد في حالة انعدامه، 
التحكيم لن يكون له وجود إذا كان العقد الذي وان اتفاق 

تضمنه لا وجود له ابتداء، وذلك لأن انعدام العقد يعني عدم 
وجود الإرادة الحقيقية للأطراف، وبالتالي انعدام الاتفاق على 

فليس من الصواب القول، أن هناك اتفاقا على . التحكيم
التحكيم للفصل في نزاعات ناشئة عن عقد لم يتم فيه 

فانعدام الإرادة والتعبير عن رضا . التراضي بين الأطراف
الأطراف بالعقد الأساسي، يؤدي إلى عدم وجود أي اتفاق، 

  )52(.سواء كان عقدا أصليا أو اتفاقا على التحكيم

أما الفريق الآخر، فيرى أن التفريق بين بطلان العقد 
اصة وانعدامه، يعتبر من المسائل الشائكة التي لا داعي لها، خ

وان مفهوم الانعدام من الموضوعات التي يصعب تحديدها، 
وتؤدي بالنهاية إلى إعطاء الطرف ضعيف الموقف الالتجاء 

. للمماطلة والتسويف التي يسعى مبدأ الاستقلالية إلى تجنبها
ولهذا، فان مجرد إدعاء أحد أطراف اتفاق التحكيم بانعدام العقد 

هيئة التحكيم عن  الأصلي، لا يكفي بحد ذاته لابتعاد
اختصاصها، وإنما تبقى لها السلطة والاختصاص للنظر في 

فإن وجدت فعلا الغياب الكامل للرضا بين . صحة هذا الإدعاء
أطراف العقد، فلا يكون هناك وجود للعقد بصورة قانونية، 

كما أن على المحكم أن يتأكد بأن سبب . وبالتالي انعدامه
صلي قد لحق باتفاق التحكيم أيضا، الانعدام الذي لحق بالعقد الأ

حتى تترتب النتيجة ذاتها المترتبة على ذلك الانعدام على اتفاق 
  .التحكيم ذاته، ويقرر عدم اختصاصه النظر بالنزاع

فمبدأ الاستقلالية، يجيز الإبقاء على اتفاق التحكيم، طالما 
لم يلحق به عيب من عيوب الإرادة التي لحقت بالعقد 

كما أن . يكن سببه أو محله مخالفاً للنظام العام الأصلي، ولم
موضوع التفرقة بين بطلان العقد وانعدامه، فهو مسألة 
رفضتها بشكل واضح وصريح معاهدة جنيف الأوروبية 

، والتي نصت في مادتها الخامسة 21/4/1961الموقعة في 
لمحكمة التحكيم أن تفصل في مسألة وجود وصحة : "على أنه

وكذلك جاء حكم ". شكل اتفاق التحكيم جزءاً منهالعقد الذي ي
من القانون النموذجي، كما وأكدت عليها العديد  16/1المادة 

  )53(.من القوانين الداخلية والدولية
وعليه، يمكن القول، بأنه لا بد من التأكيد على تفعيل مبدأ 
استقلالية اتفاق التحكيم ودعمه، وذلك نتيجة للتطور الكبير 

لذي حققته أنظمة التحكيم التجاري، باعتبارها قضاء والواسع ا
خاصاً مختاراً، يلائم حاجات التجارة الداخلية المتطورة، 
وتهيئة أفضل الظروف لهذه الأنظمة ودعمها لتحقيق أهدافها، 
كوسائل بديلة لحل المنازعات، وكرديف وشريك للقضاء 

  .الرسمي
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  تفعيل مبدأ الاختصاص بالاختصاص -2
عدم التلازم بين  -كما سبق ذكره –تقلالية يعني مبدأ الاس

اتفاق التحكيم والعقد الأساسي، وأن بطلان الأخير، لا يؤثر 
وبعكس ذلك، فإنه لا . على قانونية وفاعلية اتفاق التحكيم

يمكن الحديث أساساً عن قضاء التحكيم، وذلك للارتباط 
فاق قد فإذا كان الات. المصيري لاتفاق التحكيم بالعقد الأصلي

زال بزوال العقد الأصلي، فإنه بالمحصلة لا وجود لهيئة 
التحكيم، وبالتالي، لا مجال للبحث في موضوع اختصاصها 
وهو الفصل بالنزاع، ما دام أساس وجودها لم يعد 

  )54(.حاضراً
  

 خضوع اتفاق التحكيم لقانونه -3
يترتب على إقرار مبدأ الاستقلالية، إخضاع اتفاق التحكيم 

ون يختلف عن قانون العقد الأصلي، والعكس صحيح، لقان
كما أن القانون . باعتبار أن كلاً منهما عقد مستقل بحد ذاته

الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم، لا يشترط، وليس 
. بالضرورة أن يكون هو ذاته الذي يخضع له العقد الأساسي
جد وباعتبار أن شرط التحكيم اتفاق مستقل عن العقد الذي يو

بين ثناياه، فإنه يجوز للأطراف وللقضاء الذي يعرض عليه 
الأمر للفصل في وجوده وصحته، إخضاعه لقانون مختلف 
عن الذي يخضع له باقي العقد، وذلك إعمالاً لمبدأ 

وهذا ما اقره صراحة مجمع القانون الدولي لدى . الاستقلالية
من ) 6(، فقد نصت المادة 1957انعقاده في أمستردام عام 

شروط صحة مشارطة التحكيم وشرك : "قراره، على أن
التحكيم لا تخضع بالضرورة لذات القانون المطبق على 

وقد أخذت بهذا التوجه أيضاً، معاهدة ". الرابطة محل النزاع
، حيث اعتبرت أن الشرط 19/6/1980روما المنعقدة بتاريخ 

لقضاة يمكن للمتعاقدين كما ل" جزءاً مستقلاً"التحكيمي يشكل 
إخضاعه لقانون مختلف عن ذلك الذي يحكم باقي شروط 

 )55(.العقد
كما تم التأكيد قضاء وفقهاً على مضمون ذلك القرار 
والأخذ به وتطبيقه، خاصة في قضايا التجارة الدولية، على 
اعتبار أن مصادر القانون واجبة التطبيق على تحديد ونطاق 

ة على القانون واجب وآثار اتفاق التحكيم، لا تحسب بالضرور
فقد تبنى القضاء الفرنسي  )56(.التطبيق على موضوع النزاع

هذه القاعدة الدولية، وأعلنت المحاكم الفرنسية بأن تنفيذ اتفاق 
. التحكيم، لا يخضع حتماً للقانون الذي يحكم العقد الأصلي

وانه ليس على المحكمة أن تعتمد قانوناً معيناً للنظر 
خاصة في قضايا -لتحكيم عن العقد الأساسيباستقلالية شرط ا

 )57(.لأن هذا القانون يمكن أن لا يكون مطبقاً -التحكيم الدولي

كما لحق فقه التحكيم بما أخذ به القانون الدولي والاجتهاد 
القضائي في العديد من الدول المتقدمة والغنية، التي تسيطر 

انون الذي وتحكم التجارة الدولية في العالم، واعتبر أن الق
يطبق على العقد الأصلي، يمكن أن يكون مختلفاً عما يطبق 

 .على اتفاق التحكيم
  

  المبحث الثالث
  مبدأ الاختصاص بالاختصاص

  
يعتبر المبدأ الذي يعطي هيئة التحكيم سلطة الفصل في 
موضوع اختصاصها، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على دفع 

م القواعد القانونية ومن أحد الخصوم بعدم اختصاصها، من أه
 Internationalأدقها، خاصة في مجال التحكيم التجاري الدولي

Commercial Arbitration   ويعتبر موضوع نقل الولاية
القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم 
الآثار الايجابية المترتبة على اتفاق التحكيم، حيث تحل هيئة 

فلا . القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق التحكيم محل
يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن 
أداء دورة، وإنما يحل مكانه القضاء ألاتفاقي الذي اختاره 

 )58(.الأطراف للفصل في نزاعهم
ويسود أنظمة التحكيم التجاري الحديثة، توجه بتوسيع 

ل في اختصاصه، بما سلطات المحكم وإعطائه سلطة الفص
في ذلك البت في أي اعتراض يتعلق بوجود اتفاق التحكيم 

وفعلاً أعطيت هيئة التحكيم سلطة متابعة مهامها . أو بصحته
والفصل في أية طعون تتعلق باتفاق التحكيم أو ببطلان أو 

وذلك أسوة باختصاص قضاة . فسخ أو إنهاء العقد الأصلي
ل في حدود اختصاصهم، الدولة الذين يملكون سلطة الفص

باعتبار المحكم قاضياً في محكمة التحكيم وله نفس 
الاختصاص (ويعرف هذا المبدأ اصطلاحاً باسم . السلطات

  )59().بالاختصاص
تفصل  -1" -:من القانون على أنه) 21(فقد نصت المادة 

هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك 
لى عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو الدفوع المبنية ع

يجب التمسك  -ب. بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع
وكما هو ". بهذه الدفوع، لمدة لا تتجاوز تقديم اللائحة الجوابية

الحال بالنسبة لقضاء الدولة، فإن أول عمل إجرائي يترتب 
على هيئة التحكيم البت فيه، هو التأكد من ثبوت اختصاصها 

  )60(.فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيمبال
فقد أعطى المشرع الأردني لمحكمة التحكيم كل السلطات 
التي أعطاها لمحكمة الدولة فيما يتعلق باختصاصها، ليس 
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المتعلقة بعدم شرعية اتفاق التحكيم فحسب، وإنما بالطعون 
كما أكد على ضرورة . الخاصة بالاتفاق الأصلي أيضاً

لدفوع خلال فترة، لا تتجاوز موعد تقديم التمسك بهذه ا
أجاز  -وبذات الوقت -إلا أنه. اللائحة الجوابية للمدعى عليه

قبول الدفع المتأخر، إذا  -وفي جميع الأحوال - لهيئة التحكيم
. وجدت أن التأخير في تقديمه، كان بسبب مشروع أو مقبول

وبهذا الطرح، يلاحظ مدى التجانس بين أحكام الدفع بعدم 
اختصاص هيئة التحكيم، والنظام القانوني للدفوع الشكلية أمام 

  )61(.المحاكم القضائية
وقد أكد القضاء الأردني في أحكامه على ضرورة تقيد 
أطراف النزاع بمواعيد تقديم دفوعهم أمام هيئة التحكيم، 

وقد قضت محكمة التمييز . حرصاً على عدم فقدانهم هذا الحق
إذا : "، جاء فيه1242/2007رقم بهذا الخصوص في حكمها 

استمر أحد طرفي النزاع في اجراء التحكيم مع علمه بوقوع 
مخالفة لشرط التحكيم في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام 
قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته، ولم يقدم 
اعتراضاً على تلك المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في 

تبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض، وقت معقول، يع
لسنة  31من قانون التحكيم رقم ) 7(كما تقضي بذلك المادة 

2001.")62(  
كيف يمكن لهيئة التحكيم : هناك سؤال يطرح نفسه مفاده

Arbitral Tribunal  الاستمرار في وظيفتها التحكيمية، إذا كان
صلي أساس ، أو حتى العقد الأ)اتفاق التحكيم(أساس وجودها 

باطلاً؟ لأنه  -إذا تمثل في شرط التحكيم -وجود هذا الاتفاق 
. من غير الجائز أن يكون الفرع صحيحاً وأصله باطلاً

وللإجابة على هذا التساؤل، لا بد من الرجوع إلى المبدأين 
كما سبق  –مبدأ استقلالية اتفاق التحكيم، ويعني: الهامين

تمثل في شرط تحكيم، هو أن هذا الاتفاق، خاصة إذا  - ذكره
عقد مستقل بذاته عن العقد الأصلي، ولا يرتبط به وجوداً 

أما بالنسبة لقانونية وجود . وعدماً، وبالتالي لا يبطل ببطلانه
وعمل المحكم في ظل اتفاق تحكيم باطل، فكيف للمحكم أن 
يفصل في اختصاصه إذا كان أصل ذلك الاختصاص، وهو 

مفسوخاً أو تم إنهاؤه؟ والإجابة على  اتفاق التحكيم، باطلاً أو
مبدأ الاختصاص "السؤال، لا بد من العودة إلى المبدأ الثاني 

التي تبنت هذا المبدأ، وأكدت ) 21(وإلى المادة " بالاختصاص
على أن المحكم هو صاحب السلطة للنظر في اختصاصه، 
 سواء كانت المسألة تتعلق بعدم بشرعية أو عدم شرعية اتفاق

  .التحكيم أو العقد الأصلي
أما النقطة الأهم التي يجب توضيحها في هذا الجانب، 
فتتمثل في أن هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص 

الحصري في تقرير قانونية أي من هذين العقدين، وليس أية 
وأن البطلان المقصود، ليس الذي يدعيه أي من . جهة أخرى

ا الذي تقرره هيئة أطراف النزاع أو أي شخص آخر، وإنم
وبالتالي، فإن الدفع ببطلان أي من هذين العقدين، أو . التحكيم

يتعلق بعدم اختصاص هيئة التحكيم، تكون   بأي دفع آخر
الهيئة هي صاحبة الاختصاص الحصري للنظر فيه، وإعطاء 
القرار المناسب فيما إذا كان الدفع صحيحاً أو غير صحيح، 

وقد أكدت محكمة . قضائيةدون الخضوع إلى أية رقابة 
النقض السورية على مبدأ الإختصاص بالإختصاص في عدد 
من أحكامها، ومنذ فترة طويلة قبل صدور قانون التحكيم 

ان الاتفاق : "، جاء في إحداها2008السوري الجديد لسنة 
على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً 

يعرض على هيئة التحكيم ولاية القضاء العادي في نظره و
ان الدفوع ... التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع

التي تتعلق بمدى ولاية المحكم في نظر النزاع على ضوء 
شرط التحكيم وأحكام العقد يثار أمام المحكم ومن ثم يبقى 

  )63(".لصاحب العلاقة اثارة مطاعنة حين طلب الإكساء
لتحكيم، هو في جميع فالدفع بعدم اختصاص هيئة ا

الأحوال دفع جوهري، وخاصة إذا تعلق بالنظام العام، كالدفع 
فقد حرص المشرع . بعدم قابلية النزاع للتحكيم أصلاً

على الرغم من  - الأردني، على أن لا تؤدي هذه الدفوع
إلى وقف إجراءات التحكيم، بل يتم البت فيها قبل  -خطورتها

دوماً أن يصدر قرار الهيئة  ويفضل )64(.أو مع حكم التحكيم
فيه قبل صدور حكم التحكيم، وذلك توفيراً للجهود والنفقات، 
وتلافياً لصدور حكم تحكيم يولد ميتاً إذا قررت عدم 

فإذا قدم الدفع في موعده المحدد في المادة . الإختصاص
  :، كان على هيئة التحكيم أن تختار بين أمرين)ب/21(
مهيدي، وبصورة مسبقة أن تفصل في الدفع بقرار ت -1

وهذا ما يحدث . ومستقلة عن الحكم في موضوع النزاع
على الغالب، إذا افترضت صحة الدفع ابتداء، أو إذا 
قدمت لها طلبات أو دفوع أخرى، كطلبات التدخل على 

حيث يترتب على الهيئة أن تبت فيها . سبيل المثال
 .جميعها

اختصاصها، أن تؤجل هيئة التحكيم النظر بالدفع بعدم  -2
ويأتي . للفصل فيه وفي موضوع النزاع معاً بحكم واحد

 .هذا الخيار، إذا ظهر أنها مختصة بنظر النزاع
  

الآثار المترتبة على القرار التمهيدي للدفع بعدم : أولاً
وتتباين هذه الآثار مع تباين طبيعة القرار  الاختصاص،

  :الصادر بهذا الخصوص، وتتمثل بالتالي
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وبطلان أي من  هيئة التحكيم قبول الدفع، إذا قررت -1
فإن قرارها يتضمن أيضاً، عدم  العقدين أو كليهما،

اختصاص الهيئة بالنظر في موضوع النزاع، وبالتالي انتهاء 
فعلى الرغم من أن هذا الحكم، لم . عمل ومهام هيئة التحكيم

صراحة، إلا أنه يفهم ضمناً من خلال ) 21(تنص عليه المادة 
، على الحالات التي التمهيديةطعون بقرارات الهيئة حصر ال

وإذا قررت تأجيل البت فيه ليصدر مع . يتم فيها رفض الدفع
موضوع النزاع، فيتم الفصل فيهما معاً بحكم تحكيمي واحد، 

فقد نصت المادة . تحت رقابة القضاء اللاحقة بطبيعة الحال
المتعلقة تفصل هيئة التحكيم في الدفوع  -أ: "على أنه) 21(

بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود 
اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع 

لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها  -ج. النزاع
من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو ) أ(في الفقرة 

وإذا قضت برفض  تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً،
الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان 
حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام بطلان حكم 

وهذا يعني، أنه لا يجوز  )65(".التحكيم الواردة في هذا القانون
الطعن بالقرار التمهيدي المؤيد لموضوع الدفع، لأنه يعني 

ى طلب الخصم بعدم اختصاصها موافقة هيئة التحكيم عل
النظر في النزاع، وبالتالي، وقف إجراءات التقاضي، وانتهاء 

وفي . العملية التحكيمية، للأسباب التي يقدمها صاحب الدفع
هذه الحال يجوز لكل طرف أن يعود إلى القضاء صاحب 
الولاية العامة، للنظر في النزاع والحصول على حكم قضائي 

  )66(.فيه
ا قررت رفض الدفع، وأنها صاحبة أما إذ -2

. ، تابعت النظر بالنزاع وأصدرت حكم التحكيمالاختصاص
فلا يجوز الطعن بهذا القرار، إلا من خلال رفع دعوى 

من ) 50، 49، 48(البطلان لحكم التحكيم وفق أحكام المواد 
القانون، بحجة تجاوز الهيئة حدود اختصاصها، الذي يعتبر 

، أحد أسباب رفع دعوى البطلان، )6/أ/49(وفق أحكام المادة 
لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم  -أ: "والتي نصت على أنه

إذا فصل حكم التحكيم  -6: ...إلا في أي من الحالات  التالية
في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا 

كما لا يجوز الطعن بالقرار التمهيدي بصورة  )67(".الاتفاق
لة، وإنما يطعن فيه مع حكم التحكيم المنهي للخصومة، مستق

وذلك برفع دعوى البطلان لحكم التحكيم، كما صرحت به 
: من القانون، التي نصت على أنه) 21(من المادة ) ج(الفقرة 

وإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا عن ... ج"
 )68(".طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة

وهذا يعني أنه لا يجوز الطعن بالبطلان على قرار هيئة 
التحكيم الجزئي الصادر برفض الدفع، استقلالاً، وإنما يتوجب 
الطعن ببطلانه مع حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع 

ويجب التقيد بموعد رفع دعوى البطلان، الذي . الرئيسي
بلغ المحكوم عليه حدده القانون بمدة ثلاثين يوماً من تاريخ ت

  )69(.لحكم التحكيم
أعلاه، المقتبس حرفياً عن ) 21(وقد جاء نص المادة 

من القانون المصري،  وشبه حرفي عن المادة ) 22(المادة 
، معدلاً على حكم Model Lawمن القانون النمطي ) 16/3(

يجوز لهيئة التحكيم  -3: "الفقرة الأخيرة، التي نصت على أنه
) 2(دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة  أن تفصل في أي

من هذه المادة إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم 
وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها . موضوعي

مختصة، فلأي من الطرفين، في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ 
إعلامه بذلك القرار، أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة 

. أن تفصل في الأمر، ولا يكون قرارها هذا قابلاً للطعن )6(
وإلى أن يبت في هذا الطلب، لهيئة التحكيم أن تمضي في 

فالمشرع  )70(".إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم
الأردني، لا يجيز لأي طرف في النزاع، أن يطعن أمام 

لهيئة التحكيم يتعلق بعدم  تمهيديالقضاء الرسمي، بقرار 
إذا جاء  -كما ورد في القانون النموذجي أعلاه -اختصاصها

وإنما أجاز له حق التمسك بدفعه من . هذا القرار برفض الدفع
خلال رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للنزاع، وهذا ما 

وهذا ). 22/3(أخذ به القانون المصري أيضاً في المادة 
مصري، لأن الموقف يسجل لصالح المشرع الأردني وكذلك ال

هذا التعديل قد جنب العملية التحكيمية عدداً من الإشكالات 
 :التي يمكن الإشارة إلى بعضها بالتالي

ويترتب هذا الاحتمال،  :احتمال التناقض في الأحكام - أ
السير ) 16/3(نتيجة إجازة القانون النمطي في المادة 

ع بعمليتين قضائيتين منفصلتين ومتزامنتين ومتعلقتين بنزا
محكمة (حيث يصدر أحدهما عن المحكمة المختصة . واحد

، كنتيجة للطعن بقرار هيئة التحكيم التمهيدي )الاستئناف
ويصدر الثاني عن . القاضي برفض الدفع بعدم الاختصاص

هيئة التحكيم في موضوع النزاع الرئيسي، كما يتوقع صدور 
حكم ثالث عن محكمة الاستئناف أيضاً في دعوى الحكم 

فما هي النتيجة التي يرتبها الحكم التحكيمي، إذا . بطلانبال
صدر حكم المحكمة الرسمية بعدم اختصاص هيئة التحكيم 

 النظر في النزاع أصلاً، وهو حكم قطعي غير قابل للطعن؟
الإجابة على هذا السؤال، لم يتعرض لها القانون، ولهذا لا 

على أن ، التي بينت )ج/21(بد من العودة إلى حكم المادة 
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إذا رفض الدفع بعدم  -الطعن بقرار المحكم التمهيدي
يكون من خلال رفع دعوى البطلان أمام  -الاختصاص

علماً بأن . محكمة الاستئناف المختصة، لإلغاء حكم التحكيم
يتعلق بقرارين تمهيديين متناقضين، صدر  السؤال المطروح،

، الأول عن هيئة التحكيم برفضها الدفع بعدم الاختصاص
وصدر القرار الثاني عن المحكمة الرسمية المختصة، 
برفض قرار الهيئة التمهيدي، وقبولها الدفع بعدم اختصاص 

وعلى الرغم من أن القرار الثاني، قرار . هيئة التحكيم
قطعي غير قابل للطعن، إلا أنه يجوز الطعن فيه مع حكم 

ة التحكيم وليس بصورة مستقلة، بدعوى الإلغاء أمام المحكم
، )ج/21(، قياساً على نص المادة )الاستئناف(المختصة 

واعتماداً على حكم . على الرغم من اختلاف مضمون الطعن
لا تقبل أحكام التحكيم : "التي نصت على أنه) 48(المادة 

التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق 
من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول 

اكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم المح
 )71()".51، 50، 49(التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المواد 

الطعن بحكم التحكيم بدعوى ) 48(حيث أجازت المادة 
البطلان، على الرغم من اعتبار حكماً قطعياً غير قابل 
للطعن، وذلك لأن دعوى البطلان ليست من الطعون 

ذه هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع حكمين وه. العادية
تمهيديين متناقضين، وحكم تحكيم ثالث يصدر في موضوع 

ولهذا لا يمكن ترك هذا التناقض في الأحكام، دون . النزاع
 .السعي للوصول إلى حل مناسب لها، كما سبق ذكره

وهذا ما يتناقض مع أهداف  :إطالة عملية التقاضي -ب
زمن الذي تتطلبه عملية التقاضي أمام التحكيم، في اختصار ال

لأن السماح بالطعن أمام المحاكم القضائية . محكمة التحكيم
إما وقف : للقرارات التمهيدية لهيئة التحكيم، يترتب عليه

عملية التحكيم الى حين صدور قرار المحكمة، وهذا يتطلب 
وقتاً إضافياً لدعوى التحكيم، وإما السير في الدعويين معاً، 

وقع صدور حكمين متناقضين، يؤدي في نهاية الأمر، إلى وت
نقل النزاع بكامله إلى القضاء الرسمي للبت فيه، وبالمقابل 

فالتعديل الأردني والمصري على حكم  .انتهاء عملية التحكيم
من القانونين على التوالي، قد جنب ) 22/3، 21/3(المادتين 

لقانونين، كل من هذين ا العملية التحكيمية وفق أحكام أي
) 16/3(الإشكالات والتعقيدات المتوقعة من تطبيق حكم المادة 

  .من القانون النموذجي
  
 مبررات مبدأ الاختصاص بالاختصاص: ثانياً

أقر القانون مبدأ الاختصاص بالاختصاص، بتأييد كبير 

من المختصين في مجال التحكيم، وفي ظل مجموعة من 
 :لواقعية التي من أهمهاالأسانيد والمسوغات المنطقية وا

إن ثقة الأطراف في قضاء التحكيم، لا تقتصر على  -1
الحكم في موضوع النزاع فقط، وإنما تشمل جميع القرارات 
الأولية والتمهيدية الصادرة عن محكمة التحكيم قبل الفصل 
في الدعوى، والتي من أهمها، قرارها بثبوت اختصاصها من 

راف في هذه القرارات أيضاً، ومما يزيد من ثقة الأط. عدمه
أنها ليست قاطعة ونهائية، وإنما تخضع مع الحكم الرئيسي 
في نهاية الأمر لرقابة القضاء الرسمي من خلال دعوى 

  )72(.البطلان، أو عند التقدم بطلب تنفيذ الحكم
يؤكد القانون على احترام القضاء لإرادة الأطراف  - 2

نزاعهم، وطلب من الذين اختاروا التحكيم وسيلة لفض 
 - بناء على طلب المدعى عليه - المحاكم الرسمية أن تقوم

بإحالة القضايا المرفوعة أمامها إلى محاكم التحكيم إذا تبين 
: على انه) 12(فقد نصت المادة . لها أنها محل اتفاق تحكيم

على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق  - أ"
عوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل تحكيم أن تحكم برد الد

وهو ما أخذ به القانون  )73(".الدخول في أساس الدعوى
وهذا ينطبق على أية طعون تقدم ). 13(المصري في المادة 

إلى محاكم الدولة بخصوص عملية التحكيم، بما في ذلك 
الطعون المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم، التي يجب إحالتها 

  .وع اختصاصهاإليها للبت في موض
يساعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص، على التقليل  - 3

  من محاولات بعض أطراف النزاع غير حسني النية، من
المماطلة والتحايل على القانون التي يتذرعون بها للمنازعة 
بصحة اتفاق التحكيم، لإعاقة عملية التحكيم، من خلال رفع 

ية ليس من دعاوى أو تقديم طعون أمام المحاكم القضائ
اختصاصها، وإنما هي من اختصاص محكمة التحكيم 

ولهذا، يتوجب على . بموجب مبدأ الاختصاص بالاختصاص
تلك المحاكم الامتناع عن النظر في هذه الدعاوى، وإحالتها 
إلى محاكم التحكيم صاحبة السلطة والاختصاص، للنظر 

  )74(.فيها
ر يساعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص على اختصا -4

وإن عدم أخذ المبدأ، يعني . مدة التقاضي أمام هيئة التحكيم
العودة إلى ساحات القضاء، ويكون من حق محاكم الدولة 
النظر في الدفوع المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم، وفي هذه 
الحالة تعلق هيئة التحكيم إجراءات التقاضي أمامها وانتظار 

ستغرق وقتاً ا، والذي يقرار المحكمة بموضوع اختصاصه
ما زال هذا الحكم هو النافذ المفعول في معظم و. طويلاً

من قانون دولة ) 209/2(القوانين العربية، فقد نصت المادة 
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إذا : "على أنه -على سبيل المثال -الإمارات العربية المتحدة 
عرضت خلال التحكيم بمسألة أولية تخرج عن ولاية 

تخذت إجراءات جنائية المحكمين، أو طعن بتزوير ورقة، أو ا
عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكمون 

كم عملهم، وأوقف الميعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر ح
وقد تبنى هذا الحكم بشكل ". نهائي في تلك المسالة العارضة

، )180(القانون الكويتي في المادة : كامل وحرفي كل من
، والقانون اللبناني في )37(ونظام التحكيم السعودي في المادة 

  )75().784(المادة 
ولما كانت هذه القوانين لا تأخذ بمبدأ الاستقلالية، ولا 
بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، فتكون محاكم الدولة هي 
المختصة بنظر الطعون المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم 

وهذا بطبيعة الحال ينطبق على الحالات التي . وليس الأخيرة
، حيث إن المحكمة الرسمية هي "عن ولاية المحكمين تخرج"

التي تقرر خروج أو عدم خروج موضوع الدفع عن ولاية 
هيئة التحكيم، وذلك لغياب مبدأ الاختصاص بالاختصاص عن 

من ) 785(أما فيما يتعلق بمضمون المادة . تلك التشريعات
إذا نازع أحد الخصوم "القانون اللبناني التي نصت على انه 

مام المحكم في مبدأ أو مدة الولاية العائدة له النظر في أ
 )76("القضية المعروضة، يكون له أن يفصل في هذه المنازعة

فهو نص غامض ومحدود، ولا يمكن أن يحسب على مبدأ 
اختصاص هيئة التحكيم النظر باختصاصها، خاصة بوجود 

  .ةسالفة الذكر، ومع غياب مبدأ الاستقلالي) 784(حكم المادة 
ولهذا فإن مبدأ الاختصاص بالاختصاص، يعمل على 
تجنب ازدواجية العمل الواحد بين القضاء والتحكيم، من 
خلال إعطاء هيئة التحكيم سلطة النظر في المسائل المتعلقة 

لأنه لا بد لها من النظر في اختصاصها أيضاً . باختصاصها
  .تهاقبل أي إجراء آخر، للتأكد من أنها تعمل في حدود سلطا

  
  أساس مبدأ الاختصاص بالاختصاص :ثالثاً

يكمن أساس هذا المبدأ، في الطبيعة القضائية لهيئة 
التحكيم، التي أعطيت كأي محكمة رسمية سلطة النظر 
باختصاصها، باعتبارها صاحبة الاختصاص الكامل في تقدير 

) ب/12(كما أجاز لها القانون في المادة . سلطتها القضائية
ة التقاضي، حتى ولو كان وجود أو صحة اتفاق متابعة عملي

 )77(.التحكيم أو العقد الأصلي، موضوع نزاع ومحل طعن
فالمحكم يستمد سلطته القضائية من إرادة الأطراف، ويفقدها 

اتفاق (إذا خرج عن حدودها، ولو كان أساس هذه السلطة 
فالقول بأن المحكم قد تجاوز نطاق سلطاته، . صحيحاً) التحكيم

وي تماماً القول بأنه لا سلطات له، وذلك لأن الفرضين يسا

لهما نفس الآثار من حيث قبول دعوى البطلان وفق أحكام 
  .من القانون) 49(المادة 

ويعتبر الطعن بموضوع اختصاص المحكم مسألة فرعية 
تفصل فيها الجهة القضائية التي تنظر في النزاع الأصلي، 

ولهذا لا . و قاضي الدفعإعمالاً لقاعدة أن قاضي الدعوى ه
يترتب على المحكم وقف عملية التقاضي لحين صدور حكم 
المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، باعتبارها ليست 
صاحبة القرار في موضوع اختصاص المحكمة التحكيمية، 

  )78(.وإنما المحكم ذاته

فقد ترسخ المبدأ في مختلف التشريعات وأحكام التحكيم، 
قانونية من قواعد التحكيم التجاري، تطبق في وأصبح قاعدة 

ويمكن الرجوع في . كل نزاعات التحكيم الدولية والداخلية
أساس مبدأ الاختصاص، إلى القواعد العامة في القانون 
الداخلي، إضافة إلى القاعدة الموضوعية الخاصة بالتحكيم 

فمن الثابت على سبيل المثال، أن الدفوع . التجاري الدولي
علقة بعدم اختصاص المحكمة، سواء تعلق الدفع بعدم المت

الاختصاص المكاني أو النوعي، أو لانتفاء الولاية، وكذلك 
سائر الدفوع الإجرائية والموضوعية الأخرى، فإن هذه 

. المحكمة هي صاحبة الاختصاص الحصري في البت بها
وأن ما ينطبق على المحكمة النظامية بهذا الخصوص، ينطبق 

مة التحكيم، دون أي اعتبار لمقولة إن التحكيم قضاء على محك
إلا أنه، وعلى الرغم من . اتفاقي، لا يقارن بالقضاء الرسمي

الطابع الإتفاقي لقضاء التحكيم، فهو يبقى في نهاية الأمر 
نظاماً قضائياً تحكمه القواعد العامة، كمبدأ الاختصاص، 

الخصوم، وكفالة ومبدأ المواجهة بالدليل، ومبدأ المساواة بين 
لخ، يعمل على حسم المنازعات بحكم قطعي إ ...حق الدفاع

  )79(.ملزم، واجب النفاذ
من القانون، أوجه الشبه بين ) 21(وقد أوضحت المادة 

القاضي والمحكم، من خلال إخضاع الأخير للقواعد العامة 
وفي . التي تعطي كل محكمة سلطة النظر في اختصاصها

قانونية لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، ذلك تظهر الفائدة ال
لأنه بعكس ذلك يكون القاضي وليس المحكم هو صاحب 
السلطة في النظر في الطعون المتعلقة باختصاص الأخير، 

  .مما يشكل انتكاسة خطيرة لأنظمة التحكيم وتقدمها
  

العلاقة بين مبدأ الاستقلالية ومبدأ الاختصاص : رابعاً
  بالاختصاص

لى متانة العلاقة بين مسألة استقلال ليس هناك خلاف ع
اتفاق التحكيم، ومسألة اختصاص هيئة التحكيم النظر في 

وقد وصف . اختصاصها، وان كلاً منهما ملازم للآخر
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البعض هذه الرابطة، بأن مبدأ الاختصاص بالاختصاص 
وان المبدأ . مستمد في وجوده من مبدأ الاستقلالية وانعكاس له

لمرجع الذي استمدت منه محكمة الأخير هو الأساس وا
التحكيم سلطتها للنظر في موضوعات اختصاصها، وذلك من 
خلال إبعاد اتفاق التحكيم عن أية عيوب قانونية قد تلحق 
بالعقد الأصلي، ومنحه استقلالاً عن هذا العقد، وانطلاقاً من 
الطبيعة القضائية لعمل هيئة التحكيم، والاعتراف لها بسلطة 

وانه لولا استقلالية اتفاق . وصحة ولايتهاالبت بوجود 
التحكيم، لما كان بإمكان هيئة التحكيم سلطة النظر 

  )80(.باختصاصها
ويظهر هذا التلازم جلياً في النصوص القانونية التي تجمع 

وهذا ما . بين المبدأين، ويقرأ فيها بأن كل مبدأ مكمل للآخر
ردني، من القانون الأ) 22، 21(أكدته نصوص المادتين 

، 7(من القانون المصري، والمادتين ) 23، 22(والمادتين 
من القانون ) 1466(من القانون الانجليزي، والمادة ) 30

، فقد جمعت 1976أما قواعد اليونسترال لعام . الفرنسي
، وكذلك فعل )21(من المادة ) 2، 1(المبدأين في الفقرتين 

عهما أيضاً في القانون النموذجي للتحكيم التجاري، الذي جم
 -1: "التي نصت على أنه) 16(الفقرة الأولى من المادة 

ولهذا الغرض ... يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها
ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد، كما لو 
كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، وان أي قرار 

لا يترتب عليه بحكم  يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد،
  )81(".القانون بطلان شرط التحكيم

لقد فسرت هذه النصوص على أنها تعطي للمحكم دون 
غيره، ولاية الفصل في جميع الطعون التي تتناول أساس 
اختصاصه ونطاقه، وفي جميع مجالات التحكيم الداخلي 
والدولي، وذلك تطبيقاً لمبدأ استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد 

فمتطلبات سلطة . الأصلي، ومبدأ الاختصاص بالاختصاص
هيئة التحكيم، تقضي بمنحها الحق في البت قي الطعون التي 
تهدف إلى الحد من مجالات اختصاصها، سواء تعلقت ببطلان 
العقد الأصلي أو اتفاق التحكيم، أو بعدم دخول نزاع معين 

اتفاق نطاق هذا الاتفاق، باعتبار أن أساس هذه السلطة هو 
 )82(.التحكيم، وليس العقد الأصلي

أما بالنسبة للنزاعات التي يتوجب على هيئة التحكيم 
إحالتها إلى القضاء للفصل فيها، وانتظار قرار المحكمة فيها 
كالدفع بالتزوير أو بأفعال جرميه، فإن ذلك لا يسلب هيئة 
التحكيم اختصاصها، لأنها من المسائل التي لا يجوز التحكيم 

كما لا يفرط في اختصاص القضاء، الذي . ها بحكم القانونفي
 Arbitral Awardيبقى له في نهاية الأمر مراقبة حكم التحكيم 

  .من خلال دعوى البطلان، أو عند طلب منحه صيغة التنفيذ
وعلى الرغم من قوة الصلة بين المبدأين، وبأن مبدأ 

ة، إلا الاختصاص بالاختصاص هو تعبير عن قاعدة الاستقلالي
يبين أن مبدأ اختصاص  -كما يفسره بعضهم -أن واقع الحال

هيئة التحكيم، ليس شقاً أو قريناً لقاعدة استقلال هيئة التحكيم، 
. بل هناك فاصل بين القاعدتين، لا بد من أخذه بعين الاعتبار

أما الاختلاف في علاقة المبدأين بعضهما ببعض، فيتركز 
وعلى الأهداف التي حققها كل  على طبيعة ونوع تلك العلاقة،

 :منهما، والتي من أهمها
يذهب مبدأ الاستقلالية، إلى مدى أبعد وأرحب مما هو  -1

الحال في مبدأ الاختصاص، باعتبار أن الأخير ليس إلا 
نتيجة وأثراً من آثار مبدأ الاستقلالية، والعكس ليس 

 .صحيحاً
بوجود اتفاق  يعتبر مبدأ الاستقلالية مبدأ موضوعياً يتعلق -2

التحكيم ويركز على الأساس، خاصة عندما يتم الطعن 
بوجود العقد الأصلي أو بصحتة، وما يترتب على بطلانه 

أما مبدأ الاختصاص فهو قاعدة إجرائية تتعلق . من آثار
بسلطة هيئة التحكيم في البت بمسألة اختصاصها، بصرف 

ز وقد جاء تركي. النظر عن سبب الدفع بعدم الاختصاص
هذه القاعدة، على توسيع سلطات المحكم، باعتبارها مسألة 

  .إجرائية
يترتب على عدم الأخذ بمبدأ الاستقلالية، سقوط مبدأ  -3

الاختصاص، وبالتالي، انتهاء عملية التحكيم ببطلان العقد 
الأصلي، لارتباط مصير شرط التحكيم وجوداً وعدماً 

 .بذلك العقد
بدأ الاختصاص، في وقت سابق تثار المسائل المتعلقة بم -4

على الموضوعات المتعلقة باستقلال اتفاق التحكيم من 
حيث تقوم هيئة التحكيم، بداية وقبل أن تدخل في . عدمه

الموضوع، بالفصل في الطعون المتعلقة بعدم 
اختصاصها، كالدفع ببطلان اتفاق التحكيم أو سقوطه أو 

اتفاق التحكيم  إنهائه، أي قبل النظر في اتصال أو استقلال
  )83(.عن العقد الأساسي

ويمكن القول بأن الرابطة بين المبدأين، يمكن وصفها 
بأنها رابطة تكميلية، حيث إن كل مبدأ يكمل الآخر، ولا يمكن 
لأي مبدأ بمفرده أن يحقق النتائج والآثار التي حققها نظام 

 .التحكيم، في ظل هذين المبدأين معاً
  

 بة على مبدأ الاختصاص بالاختصاصالآثار المترت: خامساً
يعد مبدأ الاختصاص من القواعد القانونية الهامة التي 
رتبت آثاراً كثيرة وكبيرة، انعكست إيجاباً على أنظمة التحكيم 
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وهو من . بشكل عام، وعلى عملية التحكيم بشكل خاص
المبادئ التي أدخلت إلى التشريعات الوطنية حديثاً، بما فيها 

، إلا أن 2001لسنة  31يم الأردني الجديد رقم قانون التحك
. معظم التشريعات الوطنية لم تأخذ به حتى الوقت الحاضر

  :أما أهم تلك الآثار، فهي كالتالي
إعطاء هيئة التحكيم سلطات واسعةً لم تكن تتمتع بها  -1

فقد أعطيت الهيئة بمقتضى هذا المبدأ وكنتيجة لازمة . من قبل
فإذا . لنزاعات المتعلقة بعدم اختصاصهاله، سلطة الفصل في ا

برزت أي منازعة بادعاءات متبادلة بين الخصوم حول نطاق 
سلطة هيئة التحكيم، كالدفع ببطلان اتفاق التحكيم، أو عدم 
وجوده ابتداء، أو أثار أحد الأطراف عيباً في الرضا، أو 
بطلانه إذا كان محل الاتفاق مسألة لا يجوز التحكيم فيها أو 

فإن هيئة التحكيم، هي صاحبة . دم شموله موضوع النزاعع
الاختصاص المكلفة قانوناً بالفصل في هذا النزاع، وفي كل 

إضافة إلى أن القضاء . نزاع يتعلق بصحة أو حدود وظيفتها
لا يتدخل في هذه النزاعات المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم، 

أما . ف واحدإذا كان هناك تمسك باتفاق التحكيم، ولو من طر
إذا تم عرض النزاع على القضاء، فليس على القاضي أن 
يثير من تلقاء نفسه عدم اختصاصه النظر في النزاع، وهو 
صاحب الولاية العامة، لأن حضور طرفي النزاع أمامه 
للتقاضي، يعني تخليهما عن اتفاق التحكيم، ولا يمكن للمحكمة 

وقد اعتبرت  .عندئذ أن تتمسك باتفاق تخلى عنه أطرافه
 –محكمة النقض المصرية، أن الدفع بعدم قبول الدعوى 

هو مسألة تتعلق بالإختصاص الوظيفي  -لوجود اتفاق التحكيم
للمحكمة ولا يعد دفعاً موضوعياً يتعلق بالنظام العام، ولا 
يجوز للمحكمة أن تقضي باعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين 

أمامها قبل الدخول في على المدعى عليه أن يتمسك به 
ويجوز النزول عنه صراحة او ضمناً، . موضوع الدعوى

ويسقط الحق فيه إذا أثير متأخراً بعد الدخول في 
فالتحكيم قائم على سلطان الإرادة، وأن  )84(.الموضوع

لسلطان الإرادة حق الرجوع عن اتفاق التحكيم والعودة  
ى عليه أن ولهذا يتوجب على المدع. بنزاعهم إلى القضاء

يعترض على إقامة الدعوى القضائية، ويتمسك باتفاق 
  .التحكيم
حدد القانون مدة تقادم الدفع بعدم الاختصاص وفق  -2

، لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة )ب/21(أحكام المادة 
الجوابية، أو التمسك به فوراً، إذا تعلق بعدم شمول اتفاق 

الآخر، وإلا سقط حقه  التحكيم للمسائل التي ينازع بها الطرف
فلم يسمح المشرع لأي طرف من أطراف النزاع، تجاوز . فيه

المدة المقررة لتلك الطعون، ولا لهيئة التحكيم النظر بها 

خارج حدود المدة المقررة لها، إلا في حالات استثنائية 
يقدرها المحكم، إذا اقتنع بوجود سبب مشروع أو مقبول 

 .للتأخير
طرحه مفاده، هل يجوز لمقدم الدفع  والسؤال الذي يمكن

أن يلجأ إلى القضاء الرسمي، للطعن بقرار هيئة التحكيم 
  التمهيدي، إذا كان برفض الدفع لمرور الزمن؟

تتمثل الإجابة بالقول، إنه لا يجوز لصاحب الدفع 
المرفوض، أن يطعن بقرار الهيئة الأولي أمام القضاء، وذلك 

اكم الرسمية لا تتدخل في إن المح: الأوللأكثر من سبب، 
المسائل التي هي من اختصاص هيئة التحكيم، وأهمها الدفوع 

لقد  :السبب الثاني. المتعلقة بنطاق سلطات المحكم وحدودها
سمح المشرع لمن رفض دفعه، أن يطعن بقرار هيئة التحكيم 
التمهيدي مع حكم التحكيم النهائي، وليس بصورة مستقلة، من 

بطلان أمام المحكمة المختصة، وبالتالي، خلال رفع دعوى ال
يبقى أمام ذلك الطرف فرصة أخرى للمراجعة القضائية 

 .بقرار الرفض الأولي
يعمل مبدأ الاختصاص على اختصار الكثير من  -3

فإعطاء المحكم سلطة الفصل في اختصاصه، . الجهد والنفقات
يوفر بالمقابل كل ما يترتب على إبقاء هذا الاختصاص 

م الدولة، خاصة ما يتعلق بوقف النظر بالدعوى، لمحاك
وانتظار قرار المحكمة الرسمية الذي يتوقف عليه مصير 
عملية التحكيم، خاصة إذا قررت صحة الدفع الذي يصبح 
المحكم بموجبه غير مختص بنظر النزاع الرئيسي، ويتخلى 

 )85(.عن النظر فيه
وليها وعليه، يمكن القول، أنه رغم كل الأهمية التي ي

المشرع الوطني والدولي لقضاء التحكيم ودوره البارز في 
مساعدة القضاء الرسمي في حل المنازعات، وخاصة 
التجارية منها، إلا أن هناك حدوداً لهذا الدور التحكيمي لا 
يمكن تجاوزها على حساب قضاء الدولة، كما يتضح ذلك 

 .لاحقاً في المحبث الرابع
م أهميته، والدور الفاعل لمبدأ فالاتفاق على التحكيم، رغ

ختصاص بالإختصاص، إلا إستقلالية اتفاق التحكيم، ومبدأ الإ
ليس له القدرة على إخراج النزاع من إختصاص  أن كل ذلك

كما أن اتفاق التحكيم لا يستهدف . المحاكم الرسمية بشكل عام
من الأساس إحداث هذا الأثر، وإنما يهدف إلى تجيير هذا 

ورة مؤقتة وحصرية بمحل الاتفاق، مع الإختصاص بص
الإبقاء على استمرار الإختصاص لقضاء الدولة خلال وبعد 

وبمعنى آخر، فإن اتفاق التحكيم يشكل مانعاً . عملية التحكيم
يقيد حق أطرافه في اللجوء إلى القضاء، حيث تصبح الدعوى 

أما إذا . غير مقبولة أمامه ما دام المانع من قبولها موجوداً
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ل المانع لأي سبب، عادت الدعوى مقبولة أمام تلك زا
المحاكم، باعتبارها صاحبة الإختصاص العام، ولأن اتفاق 

 .التحكيم لم يعد قائماً،ولا أثر له على هذا الإختصاص
أما بالنسبة للآثار الإيجابية التي يرتبها اتفاق التحكيم، فهي 

ن تظهر مدى تميز التحكيم في مجال المفاضلة بينه وبي
التقاضي، حيث أنه الأيسر والأسرع والأقل في النفقات، ولا 
يزيد من فجوة الخلاف أو من عمقه، وفيه اختصار لدرجات 

  .التقاضي ومراحلة، وحكم نهائي وملزم
  

  الخلاصة والنتائج والتوصيات
  

  الخلاصة
اكدت الدراسة على أهمية موضوعها الذي يتناول أهم 

وهو اتفاق التحكيم وآثاره  ركن من أركان التحكيم التجاري،
الإيجابية التي تعتبر الأساس في نجاح نظام التحكيم والتسليم 
بأفضليته لتسوية المنازعات ذات الطابع التجاري، وتقديمه 

كما ركزت الدراسة على ان . على كل وسائل الحلول الأخرى
اتفاق التحكيم المبرم بشكل صحيح وقانوني، يرتب آثاراً 

جة كبيرة من الاهمية، وبينت مدى أهمية تلك ايجابية على در
الآثار لاتفاق التحكيم، الذي أصبح في ظل قانون التحكيم 
الأردني الجديد مستقلاً عن العقد الأصلي، كما وصل نطاق 
الاستقلالية في التوجه الجديد في مجال التحكيم التجاري 

إلى حد  International Commercial Arbitrationالدولي
وهذا التطور قد شمل أيضاً سلطات هيئة . لال القانونيالاستق

التحكيم، من خلال تبني المشرع الأردني ومعظم تشريعات 
التحكيم الحديثة في القانون المقارن، لمبدأ الاختصاص 

 Tribunalبالاختصاص، الذي قرر إعطاء هيئة التحكيم 
Arbitral سلطات واسعةً لم تكن موجودةً في القانون القديم .

وبالتالي إعطاء نظام التحكيم مزيداً من الثقة كوسيلة للتقاضي 
 .أكثر مرونة من القضاء الرسمي

  
  جـالنتائ

  
من اهم النتائج التي تم التوصل اليها، هو الأخذ بعين 
الاعتبار أن الموضوعات التي عالجتها الدراسة، هي من 
الأحكـام الجديدة التي تستحق الاهتمام، والتي لم تكن 

ة ومطبقة في ظل معظم أنظمة التحكيم في العالم حتى معروف
النصف الثاني من القرن الماضي، وخاصة مبدأ الاستقلالية، 

إضافة إلى أهمية المبادئ . ومبدأ الاختصاص بالاختصاص
والقواعد القانونية التي تناولتها الدراسة في أنظمة التحكيم 

يش خاصة وأن هذه الدراسة تأتي في مرحلة يع. التجاري
فيها أزهى  Commercial Arbitrationالتحكيم التجاري 

وأنضج عصور تطوره وازدهاره، كنظام مصاحب ورديف 
  .لنظام الدولة القضائي

  
  التوصيـات

  
تعرف الباحث خلال إعداده هذا الموضوع على العديد من 
الملاحظات التي استوجبت التوقف عندها ومناقشتها، سواء 

في قانون التحكيم الأردني، وما  على مستوى التشربع، تمثل
ظهر فيه من نقص لبعض الأحكام، أو غموض في بعضها 
الآخر، تحتاج من مشرعنا الأردني إلى مراجعة هذه الأحكام 
وأجراء ما يراه مناسباً بخصوصها، أو على مستوى القضاء 
الذي نأمل من محاكمنا، أن تساعد في أحكامها على إكمال 

وأن . وض الذي لا يخلو منه تشريعالنواقص أو تفسير الغم
. يعمل القضاء والفقه القانوني بدورهما على سد هذه الثغرات

  :ومن أبرز هذه الملاحظات
) 1(من القانون، لتشمل كمثيلاتها المادة ) 3(تعديل المادة  -1

في كل من القانون المصري، والقانون النمطي، بحيث 
  :تتضمن

ة المصادق عليها من مراعاة أحكام الاتفاقات الدولي - أ
  .الأردن، عند تطبيق نصوص قانون التحكيم الأردني

إضافة نصوص خاصة بالتحكيم التجاري الدولي  -ب
التي يخلو منها القانون الأردني، رغم أن المصادر 
التي أخذ منها معظم أحكامه وبصورة حرفية، 
كالقانون المصري والقانون النموذجي، تتضمنان مثل 

  .تلك النصوص
أن يتضمن أحكاماً تتعلق بالتحكيم في المسائل  -ج

الإدارية، كما فعل المشرع المصري الذي أضاف هذه 
  .1997الأحكام لاحقاً بقانون معدل عام 

من الفصل المتعلق بهئية التحكيم، إلى ) 22(نقل المادة  -2
الفصل الخاص باتفاق التحكيم، لكونها تتعلق بشرط 

  .ع اتفاق التحكيمالتحكيم، الذي هو نوع من أنوا
تبين ) 21(من المادة ) ج(إضافة عبارة جديدة إلى الفقرة  -3

الآثار المترتبة على قبول هيئة التحكيم للدفع المقدم بعدم 
اختصاصها، كما فعلت بالنسبة للقرار المتعلق برفض 

  .الدفع
لم يتطرق المشرع الأردني إلى الحكم المترتب على  -4

صحيح، ويعتبر هذا الحكم  بطلان شرط التحكيم في عقد
على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه يجيب على تساؤل 
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. هام يتعلق بمصير شرط التحكيم الباطل في عقد صحيح
وعليه، نتمنى على المشرع الأردني، أن يبين حكمه بشكل 
واضح وصريح في هذا الجانب من قاعدة استقلال شرط 

ون، ويتبنى ما من القان) 22(التحكيم، كما فعل في المادة 
والقانون ) 1446(أخذ به القانون اللبناني في المادة 

  .، كما سبق بيانه)1446(الفرنسي في المادة 
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 خالد، أولويات التحكيم التجاري. 16/7/2001بتاريخ 

  .171الدولي، ص
، 1971لعام  109أساس  21المحكمة الإدارية العليا رقم  )8(

مجموعة المبادئ التي اقرتها المحكمة العليا الإدارية لعام 
وقد كررت هذا الموقف في حكمها رقم . 182ص 1971

أنظر . 1970، مجموعة عام 1970لعام  379اساس  137
 س،.م-سلامه. شفيق، التحكيم. بهذا الخصوص، طعمه

، حفيظه، الاتجاهات، 246، ص2، الأحدب، ك443ص
االتحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة . ، أبو الوفا114ص

  .16الرابعة، ص
، 1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  )9(

، العدد 735المنشور في الجريدة الرسمية على الصفحة 
في صيغته المعدلة  1988/ 2/4الصادر بتاريخ  3545

المنشور في الجريدة  2001لسنة  14جب القانون رقم بمو
الصادر بتاريخ  4480، العدد 1252الرسمية على الصفحة 

  .167-161الفصل الثاني، المواد . 18/3/2001
، حفيظه، الاتجاهات، 243، مرجع سابق، ص2الأحدب، ك )10(

  .114مرجع سابق، ص
، وهو ذات 16قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )11(

من قانون ) 17(تماماً للمشرع المصري في المادة الموقف 
). 1493(التحكيم، وكذلك في القانون الفرنسي في المادة 

 278ناريمان، اتفاق التحكيم، ص. أنظر أيضاً، عبد القادر
. ، سلامه114س، ص.حفيظه، الاتجاهات، م. وما بعدها

  .443س، ص.م
H. Smit V. Pechota: 2004. International Commercial 
Arbitration and the Courts, Fourth Edition, Juris 

Publishing, P.A-2-1. 
وتقابلها المادة . 16قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )12(

من القانون ) 175(من القانون المصري، والمادة ) 17(
الكويتي التي أضافت على النص الأردني والنص المصري 

ويجب أن يكون عدد : "عبارة ضرورية ومنتجة، جاء فيها
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من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم 
من نظام ) 10(وهذا ما أضافته أيضاً المادة ". أو مكملاً له

إلا أن . التحكيم السعودي على النص الأصلي المماثل
المشرع الكويتي أغفل تحديد المدة الزمنية لتدخل المحكمة 

) 770(و المحكمين، وكذلك المادة في هذا التعيين للمحكم أ
. من القانون التونسي) 18(من القانون اللبناني، والفصل 

س، .، حفيظه، الاتجاهات، م278ناريمان، ص: أنظر أيضاً
س، .، م2، الأحدب، ك443س، ص.، سلامه، م114ص
  .243ص

 H. Smit V. Pechota: supra note-P. A-2-1, A-6-1.  
على المحكمة التي  -أ"ه على أن) 12(فقد نصت المادة  )13(

يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد 
الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس 

. 12قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م". الدعوى
). 13(ويماثلها بنفس النص في القانون المصري المادة 

  .من القانون التونسي) 19(والفصل 
 877/2009كم محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم ح )14(

وهذا ما . منشورات مركز عداله - 18/5/2009تاريخ 
سار عليه الاجتهاد القضائي في العديد من الأحكام الصادرة 
في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص المحاكم الرسمية 

 - 1: بالنظر في أي نزاع يكون محل اتفاق للتحكيم، ومنها
تاريخ ) هيئة خماسية( -182/2008قوق رقم حكم تمييز ح

تمييز حقوق  -2. ، منشورات مركز عداله24/9/2008
 -3. 25/8/2008تاريخ ) هيئة خماسية( 114/2008رقم 

تمييز حقوق  - 4. 2008/ 1837حكم تمييز حقوق رقم 
 1843/2007تمييز حقوق رقم  -5. 576/2007رقم 

مركز  منشورات -30/10/2007تاريخ ) هيئة خماسية(
) هيئة خماسية( 3691/2004تمييز حقوق رقم  -6. عداله

  .منشورات مركز عداله 7/2/2005تاريخ 
)15( of Lords. Case 118 . 5 House Scot V. Avery (1956)  ،

  .441أحمد سلامه، مرجع سابق، ص
، .Rev. arb. 1984.P.397راجع الحكم منشوراً في دورية  )16(

  .442صأنظر أيضاً أحمد سلامه، مرجع سابق، 
، المنشور في الجريدة 1976لسنة  43القانون المدني رقم )17(

، تاريخ 2645الرسمية على الصفحة الثانية، في العدد 
أنظر أيضاً، أحمد أبو الوفا، التحكيم . 1/8/1976

، 242، ص2، الأحدب، ك133الاختياري والإجباري، ص
  .278، ناريمان، ص111حفيظه، الاتجاهات، ص

، عبد المجيد، 210ي الدولي، صشفيق، التحكيم التجار )18(
، أشرف، 93التنظيم القانوني للتحكيم الدولي والداخلي، ص

  .32القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم، ص
Tibor Varady, Johu J. Barcelo 111. Arther T. Van 
Mehren. supra note. P.109. Philip J. Mc Connaughay, 

Supra note, P.1-31. 
س، .، الجمال، م62س، ص.الاتجاهات، محفيظة،  )19(

  .108قواعد التحكيم، ص. ، خليل299ص
، عمر، مرجع سابق، 211شفيق، مرجع سابق، ص )20(

  .158ص
  .36قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )21(
نيسان  18الصادر بتاريخ  27قانون التحكيم المصري رقم  )22(

، 16الجريدة الرسمية، العدد رقم - وتعديلاته 1994لسنة 
، القانون 37، م1994أيار لعام  21ادر بتاريخ الص

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وثيقة الأمم المتحدة رقم 
، واتفاقية نيويورك لتنفيذ 28، المرفق الأول، م)أ( 17/40

  .5/1الأحكام الأجنبية، مرجع سابق، م
  .271دراسة مقارنة، ص -شتا، شرح قانون التحكيم )23(
  .92لدولي، صقاسم، التحكيم التجاري ا )24(
الحداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري  )25(

، سلامه، 243، ص2، الأحدب، ك217الدولي، ص
  .440ص

  .12قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )26(
  .1994لسنة  27قانون التحكيم المصري رقم  )27(
)28( England, Wales and Northern Ireland: Arbitration 

Act 1996, June 17, 1996, 1996  Chapter 23; 2A 
WAR 2705; also in 2 Smit’s Guides, National 

Arbitration Laws. 
)29( New Code of Civil Procedure, arts, 1442-1507, 

Decree No. 81-500,may 12, 1981, J.O. May 14, 
1981. 

)30( Washington, March 18, 1965, U.N.T.S. 159; 17 
U.S.T. 1270, T.I.A.S. No. 6090. 

على المحكمة، التي  -1: "على أنه) 8(فقد نصت المادة  )31(
ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن 
تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد 
الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول بموضوع 

) 1(رة إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفق - ب. النزاع
من هذه المادة فيجوز مع ذلك البدء أو الاستمرار في 
إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى 

القانون النمطي للتحكيم ". لا تزال منظورةً أمام المحكمة
وثيقة الأمم المتحدة رقم  -1985التجاري الدولي لسنة 

  .، المرفق الأول)أ( 17/40
تعترف  -1: "الاتفاقية على أنه من) 2(فقد نصت المادة  )32(

كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذي يلتزم بمقتضاه 
الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات 
الناشئة أو التي قد تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط 
القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز 

على محكمة الدولة  -3. يمتسويتها عن طريق التحك
المتعاقدة التي يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل 
اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد في هذه المادة، أن تحيل 
الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم 
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يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل ولا أثر له أو غير قابل 
  ".للتطبيق

Convention On The Recognition And Enforcement 
Of Foreign Arbitral Awards, New York, June 
10,1958, 330 U.N.T.S. 38 (1959; reprinted in 1 
W.A.R. 31, also in Smit’s Guides, International  

Conventions.art.2. .ًحفيظه، الاتجاهات، : أنظر أيضا
  .243س، ص.، الأحدب، م113ص

س، .، سلامة، م95، الشيخ، ص309س، ص.ن، مناريما )33(
  .199، سامي، التحكيم التجاري الدولي، ص474ص

Rene david - Arbitration in International Trade - 
Kluwer Law and Taxation Publishers -Deventer/ 

Netherlands – 1985.P.192.  
، احمد الشيخ 119حفيظه، الموجز، مرجع سابق، ص )34(

، عبد الحميد، التنظيم القانوني 99سابق، صقاسم، مرجع 
  .117للتحكيم الدولي والداخلي، ص

، حفيظه، الموجز، 467أحمد سلامه، مرجع سابق، ص )35(
  .119مرجع سابق، ص

، 1994لسنة  27صاوي، التحكيم طبقاً للقانون رقم  )36(
  .468- 467، سلامه، ص57ص

، 45خليل، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، ص )37(
  .470س، ص.، مسلامه

Arbitration in Sweden -1984- published by The 
Stockholm Chamber of Commerce-P.25.  

راشد، التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، اتفاق التحكيم،  )38(
  .102س، ص.أحمد الشيخ قاسم، م. 107ص

س، .، ناريمان، م445بردان، التحكيم والنظام العام، ص )39(
  .87في البلاد العربية، ص، نجيب، التحكيم 311ص

Thomas Oehmke, Commercial Arbitration, The 
Lawyers Co, Operative Publishing Co. San Francisco 

, 1987-P.147. 
، أحمد سلامه، 43حفيظة، الاتجاهات، مرجع سابق، ص )40(

  .493مرجع سابق، ص
راشد، التحكيم . 468، سلامه، ص445س، ص.بردان، م )41(

  .108س، ص.لية الخاصة، مفي العلاقات الدو
راشد، التحكيم في العلاقات . 310س، ص.ناريمان، م )42(

  .219س، ص.، حشيش، م108الدولية الخاصة، ص
ساميه، التحكيم في . ، راشد487س، ص.سلامه، م )43(

  .109س، ص.العلاقات الدولية الخاصة، م
، أنظر أيضاً، القانون 22قانون التحكيم الأردني، م )44(

  .61لتونسي، الغصل ، القانون ا11السوري، م
/ 61، الفصل 1993لسنة  24 - قانون التحكيم التونسي رقم )45(

  .الباب الثالث، التحكيم الدولي
، سلامه،  مرجع سابق، 314ناريمان، مرجع سابق، ص )46(

  .103، مرجع سابق، ص2، الأحدب، ك478ص

انظر لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس لعام  )47(
لتحكيم التجاري لدول ، لائحة إجراءات ا6/4، م1968

، 18، م3م/1944مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام 
  .482-480س، ص .احمد سلامه، م

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، المرسوم  )48(
حداد، التحكيم في البلاد العربية، . 90/83الإشتراعي رقم 

  .وما بعدها 260ص
س، .ناريمان، م. وما بعدها 517س، ص.الجمال، م )49(

  .327ص
،  44، حفيظة، الاتجاهات ص103انظر احمد الشيخ، ص )50(

  .472س، ص.، سلامه، م47
  .45س، ص.، خليل، م472س، ص.سلامه، م )51(
، الجمال، عبد العال، 47- 44حفيظة، الاتجاهات، ص )52(

  .355مرجع سابق، ص
وبعدها، الجمال،  47حفيظه، الاتجاهات، مرجع سابق، ص )53(

  .355عبد العال، ص
  .472سابق، صأحمد سلامه، مرجع  )54(
)55( Convention of Rome, 19 june 1980, Rev. Crit. DIP., 

1990, P.287. 119س، ص.، عبد الحميد، م.  
، أحمد سلامه، 49بريري، التحكيم التجاري الدولي، ص )56(

  .50، 48، 22س، ص.، حفيظه، الاتجاهات، م473س، .م
  .239، مرجع سابق، ص2الاحدب، ك )57(
س، .سلامة، م، 123-51س، ص.حفيظة، الاتجاهات، م )58(

  .59س، ص.، صاوي، م516ص
Samir Saleh -1984- Commercial Arbitration in the Arab 

Middle East - Graham & Trotman - London –P .46 . 
س، .، بردان، م332ناريمان، ص. 58طعمه، التحكيم، ص )59(

  .261ص
Samuel W. Eager - The Arbitration Contract and 
Proceedings - Dennis & CO. - INC. Buffalo - New 

York - 1971.  
. 22، القانون المصري، م21قانون التحكيم الأردني، م )60(

  .517س، ص.أحمد سلامه، م
س، .، سلامه، م126س، ص.حفيظه، الاتجاهات، م )61(

  .533ص
، منشورات )هيئة خماسية( 1242/2007تمييز حقوق رقم  )62(

  .7مركز عداله، قانون التحكيم الأردني، م
 15، مجلة المحامين، ص8/2/1973تاريخ  55نقض رقم )63(

س، .أنظر بهذا الخصوص، طعمه، شفيق، م. 1973لسنة 
، سلامه، 124س، ص.حفيظه، الاتجاهات، م. 42ص

  .520س، ص.م
، مرجع 2، الأحدب، ك337ناريمان، مرجع سابق، ص )64(

  .534، أحمد سلامه، مرجع سابق، ص254سابق، ص
  .72حشيش، طبيعة المهمة التحكيمية، ص )65(
، 343س، ص.، ناريمان، م254س، ص.، م2حدب، كالأ )66(
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حسن، التحكيم الإختياري والإجباري في المنازعات المدنية 
  .127والتجارية، ص

  .6/أ/49قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )67(
  .ج/21قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )68(
ترفع دعوى بطلان حكم : "على أنه) 50(فقد نصت المادة  )69(

ل الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم التحكيم خلا
قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، ". للمحكوم عليه

  .50م
القانون النمطي للتحكيم التجاري الدولي، وثيقة الأمم  )70(

  .16/3، المرفق الأول، م)أ( 17/40المتحدة رقم 
  .48قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )71(
لا تقبل دعوى بطلان  -أ: "على أنه) 49(فقد نصت المادة  )72(

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيح ومكتوب  -1: حكم التحكيم
إذا  -6... أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته

فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو 
، 49قانون التحكيم الأردني، م". تجاوز حدود هذا الاتفاق

و، /50/1و، القانون السوري، م/53/1المصري، مالقانون 
س، .، القانون النمطي، م800/3القانون اللبناني، م

  .530س، ص.، سلامه، م3/أ/34/2م
أحمد سلامه، . 12قانون التحكيم الأردني، مرجع سابق، م )73(

  .531مرجع سابق، ص
Rodolphe J. A. de Seife - DomKe On Commercial 
Arbitration - Callahan & Company - Illinois – 1987, 
P.70, Michael J. Mustill - Stewart C. Body. 1986. 
The Law and Practice of Commercial Arbitration In 

England, Butterworth & Co. Ltd. London, P.9. 
  .530، 517أحمد سلامه، مرجع سابق، ص )74(
 قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، مرجع سابق، )75(

  .784م
  .785المرجع السابق، م )76(
على المحكمة التي  - أ: "على أنه) 12(فقد نصت المادة  )77(

يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد 
ولا يحول رفع  -ب. الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك
من هذه المادة دون ) أ(الدعوى المشار إليها في الفقرة 

و الاستمرار فيها أو إصدار البدء في أجراءات التحكيم أ
  .حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

، سلامه، مرجع سابق، 333ناريمان، مرجع سابق، ص )78(
  .249، الأحدب، مرجع سابق، ص527ص

، ناريمان، مرجع سابق، 528سلامه، مرجع سابق، ص )79(
، البطاينه، دور القاضي في التحكيم التجاري 343ص

  .68الدولي، ص
، حفيظة، الاتجاهات، مرجع 463رجع سابق، صبردان، م )80(

  .476، سلامه، مرجع سابق، ص51سابق، ص
، 1985القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  )81(

  .16/1م - مرجع سابق
  .104أحمد الشيخ، مرجع سابق، ص )82(
، حفيظة، الاتجاهات، 332، ناريمان، ص456بردان، ص )83(

، 249، ص2الأحدب، ك 529، 476، سلامه، ص51ص
  .104الشيخ قاسم، ص

، نقض 442، ص33سنة  26/4/1982نقض  )84(
، 5/3/1975، نقض 138، ص27، سنة16/1/1976
مراد، شرح تشريعات : أنظر أيضاً. 575، ص26سنة

، مرجع سابق، 2، الأحدب، ك93، 92التحكيم، ص
  .253ص

، مرجع 2، الأحدب، ك311ناريمان، مرجع سابق، ص )85(
  .253سابق، ص

  
  
  

  المراجعالمصادر و
  

، التحكيم الإختياري والإجباري، الطبعة 2001أبو الوفا، أحمد، 
  .الخامسة، منشأة المعارف بالإسكندرية

، التحكيم في البلاد العربية، منشأة المعارف 2001أبو الوفا، أحمد، 
  .بالإسكندرية

، الأسس العامة في التحكيم التجاري 1981أبو زيد رضوان، 
  .ى، القاهرةالدولي، مطبعة الإستقلال الكبر

، موسوعة التحكيم وثائق تحكيميه، 2008الأحدب، عبد الحميد، 
  .طبعه ثالثه، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان
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ABSTRACT 

Arbitration, as a special ruling, arises normally from a contractual source. Commercial arbitration 
agreement is considered as the basis and essence in the arbitration process because it embodies the parties' 
choice to have recourse to arbitration as a method for solving their commercial disputes and defining the 
nature and limits of the subject under adjudication. The agreement gives the arbitrator the power to decide 
upon disputes by a binding decision. It makes official courts with no jurisdiction to consider it and controls 
the arbitration process march, starting from the appointment of arbitrator and defining his duties and 
passing through the legal rules applicable to the subject of dispute. Under commercial arbitration 
agreement, being the contract in which the parties have undertaken to solve the disputes arising or that may 
arise among them, through arbitration, the parties should honor their agreement and refer such disputes to 
an arbitral panel to issue its award in respect thereof based on the principle of the contracts binding terms, 
or that a contract is the law binding the relation between the two contracting parties "Pacts Sunt Servanda". 
Based from the general rules in the civil code, the arbitration agreement, like any other contract, is subject 
to the effect relativity principle resulting from the contract in terms of the parties and in substance, just as 
the contract can not bind but its parties, the arbitration agreement may not also be applied to any one. Who 
is not a party thereto, and its effect is only applied to the parties to the contract who only can hold to its 
invalidity, unless the subject relates to public order. The principle, which states that: the arbitral panel has 
the power to finally decide in its jurisdiction without being subject to any judicial control and has the right 
to decide upon the disputes agreed to be resolved by arbitration and defined by arbitration agreement, is 
considered and at the same time the most accurate of the most principles within the framework of 
commercial arbitration and of the most important effects of arbitration agreement. 
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